
 A/C.6/78/SR.31  الأمــم المتحـدة  

  

 

 الجمعية العامة
 الثامنة والسبعون الدورة 

 
 الوثائق الرسمية 

 
Distr.: General 

11 December 2023 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

 .هذا المحضر قابل للتصويب

ــال ا مي إقر  وق  مم ت إل     ــاو الومد المعني و رســــــ  وينبغي إدراج التصــــــــويباة مي اســــــــلة مت المحضــــــــر مذفلة بتوني  إرد إهضــــــ
.Chief of the Documents Management Section (dms@un.org) 

بة سيعاد إصدارها إلكتروايا مي اظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة )  (.http://documents.un.orgوالمحاضر المصوَّ

 

23-20893 (A) 

*2320893*  

 اللجنة السادسة
 محضر موجز للجلسة الحادية والثلاثين

  10:00، الساهة 2023تشريت الثااي/اوممبر  1المعقودة مي المقر، ايويورك، فوم الأربعاو 
. السيد شينداوواغسي  الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ( تافلند )  .

 المحتوياة 
مت جدول الأهمال  تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورتي ا الثالثة والســــبعيت والرا عة    79البند  

 )تا  ( والسبعيت  
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 10:10امتتُح  الجلسة الساهة  
 

من جد و  اعممدا ت رير ر لجندة اليدااود الد ولأ من  ممدا     79البند  
 (A/78/10) )تا  (دورريها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين 

  دها اللجنة إل  مواصـــلة اظرها مي اليصـــليت الســـا   الرئيس - 1
والتـــاســــــــــــــ  مت تقرير لجنـــة القـــااون الـــدولي هت إهمـــال دورت ـــا الرا عــة  

 (.A/78/10والسبعيت )

الوسائل الارتياطية  ”)سنغامورة(  تكلم هت موضوع السي  راد   - 2
، مقال إن همل لجنة القااون الدولي  شــــــــ ن  “لتقرير قواهد القااون الدولي

ــلة  اليقراة   ــي مودل ج ودها المتصـ ــوع سـ ) ( و )ج(  )إ( و 1هذا الموضـ
ــار إل   38مت المادة  ــاســــي لمح مة العدل الدولية. وإشــ مت النظام الأســ

مشــاري  الاســتنتاجاة التي اهتمدت ا اللجنة  صــية مشقتة  شــ ن الوســائل  
ــدولي، ــااون الـ ــد القـ ــة لتقرير قواهـ ــاطيـ ــد  ف ر     الارتيـ ــد بلـ ــال إن ومـ مقـ

قراراة المحــا م وال يتــاة  ” ــاهتمــام قرار اللجنــة  ــ ن تســــــــــــــتلــدم  بــارة  
)متاة الوسـائل   2مي اليقرة الير ية )إ( مت مشـروع الاسـتنتاج   “القضـائية

إر ــام  ”تيــاطيــة لتقرير قواهــد القــااون الــدولي( بــدلا مت مصــــــــــــــ ل   الار
 مت النظام الأساسي.   38)د( مت المادة   1المستلدم مي اليقرة    “المحا م

وقال إن صـياةة مشـروع الاسـتنتاج هموما توضـ  إن القراراة   - 3
المتعلقة  مســــائل القااون الدولي التي تصــــدرها ال يتاة المعنية  اليصــــل 
مي المنازهاة قد تندرج إيضــــــــــا مي ا اقي. ويم ت مي هذا الصــــــــــدد إن 

الكياااة الأخرى المعنية   “المحا م وال يتاة القضـــائية”يشـــمل مصـــ ل   
ــ ل  بوثائ  مماثلة لوثائ  المحا م  ــل مي المنازهاة التي تضــ  اليصــ
ــ دة، مي شــــــرر ا   ــتشــــ ــائية. ومت المييد إن اللجنة اســــ إو ال يتاة القضــــ
لمشـــــــروع الاســـــــتنتاج، ب يتاة تســـــــوية المنازهاة التا عة لمنظمة التجارة  

ثلـة محتملـة. معل  العـالميـة وبمجلس منظمـة ال يران المـداي الـدولي  ـ م
ــســـــــــــــة  الرةم مت إن مح مة ا لعدل الدولية قال  إن المجلس ليس مشســـــــــــ

قضــائية  المعن  الصــحي  ل ذا المصــ ل ، م ي قد اهترم  بوثييتي مي  
تســــــــــــــويـة الل مـاة بيت طرميت متعـاقـدفت إو إ ثر  يمـا فتعلق بتيســــــــــــــير 

 ت بيق اتيانية ال يران المداي الدولي ومرمقات ا. إو

وقــال إن ومــد بلــد  ليس لــديــي مــا فــدلي  ــي مي المررلــة الراهنــة  - 4
إي وســـــيلة إخرى تســـــتلدم هموما  ”ســـــوى تعليقاة إولية  يما فتعلق  يتة  

المنصــــــوا هلي ا مي اليقرة    “للمســــــاهدة مي تقرير قواهد القااون الدولي
الير يـة )ج(، إل  إن توضــــــــــــــ  اللجنـة مضــــــــــــــمون هـذ  اليتـة  م يـد مت 
ــا ية يم ت إن تندرج  ــائل ارتياطية إضــ ــيل. و دا رددة اللجنة وســ التيصــ
مي هـذ  اليتـة، فنبغي ل ـا إن توضــــــــــــــ  الكي يـة التي تلل  ب ـا إل  هـذا 

م ب ا هذ  الوســــــــائل هموما   الاســــــــتنتاج، ولا ســــــــيما الكي ية التي تُســــــــتلد 
ــا إن  ــاهـدة مي تقرير قواهـد القـااون الـدولي. وينبغي للجنـة إيضــــــــــــ للمســــــــــــ

ر المبرر مي متاة الوســــــائل الارتياطية  تحرا هل  تجنب التوســــــ  ةي 
 إل  رد فتجاوز تلك التي تحظ   قبول واس  الن اق مي الوق  الحالي.

)المعـافير العـامـة لتقييم   3وت رق إل  مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتـاج   - 5
ــائــل الارتيــاطيــة لتقرير قواهــد القــااون الــدولي(، مقــال إن اللجنــة  الوســـــــــــــ

، الوارد مي  “فنبغي”( مت شـــــــرر ا، إن مصـــــــ ل   4توضـــــــ ، مي اليقرة )
، المســــــــــــــتلـــدمـــة مي  “فنبغي مراهـــاة جملـــة إمور من ـــا مـــا فلي” بـــارة  

الامتتارية، يشــــير إل  إن اةشــــارة إل  المعافير ليســــ  إل امية، و ن  ان 
مت الواضــ  إا ا مســتصــوبة مي  ثير مت الحالاة. و يما فتعلق  الح م 
الوارد مي الامتتـاريـة الـذي فن  هل  إاـي فنبغي اةشـــــــــــــــارة إل  هوامـل 

رير قواهد القااون  ملتلية هند تقييم وزن الوسائل الارتياطية  ج و مت تق
هدم اا باق  ”( مت الشـــــــــــر   3نة إيضـــــــــــا مي اليقرة )الدولي، ت ر  اللج

. وختم  قولـي إن “جمي  العوامـل هل  جمي  متـاة الوســــــــــــــائـل الارتيـاطيـة
يقتر   ــار،  ــذ  التوضــــــــــــــيحــــاة  عيت الاهتبــ إخــــذ هــ ــد ،  عــــد إن  بلــ ــد  ومــ

، التي ســــتوضــــ  إ ثر إن “يجوز”  لمة   “فنبغي”الاســــتعاضــــة هت  لمة  
ــائـــل الارتيـــاطيـــة  العوامـــل التي فنبغي مراهـــات ـــا هنـــد تقييم وزن الوســــــــــــــ

 ستتوق  مي ا اية الم اف هل  م  ساة  ل رالة.

فواغ جو )جم ورية  وريا(  إشــــارة إل  موضــــوع السدددي ي لأ  - 6
، مقال  إن ومد بلدها  “الوســـــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي”

الـــدولي  فتيق م  رإي المقرر اللـــاا، الوارد مي تقرير لجنـــة القـــااون 
(A/78/10  ،)  ــائيـة تشدي دورا هـامـا مي الـذي ميـاد  إن القراراة القضــــــــــــ

تقرير قواهد القااون الدولي  الرةم مت هدم وجود اظام رســـــمي للســـــوابق 
القضــــــــــــــائيـة مي القـااون الـدولي. وقـالـ  إاـي ر ومـة بلـدهـا تحترم قراراة  
المحا م وال يتاة القضــائية الدولية، التي تكتســي إهمية راســمة مي دهم 

ــيادة القاا  ــائية  ســـــ ون مي الع قاة الدولية، ولكن ا ترى إن القراراة القضـــــ
 ليس  مل مة للدول التي ليس  إطراما مي القضايا داة الصلة.

وت رق  إل  مشاري  الاستنتاجاة التي اهتمدت ا اللجنة  صية   - 7
مشقتة  شـــ ن الوســـائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي، مقال  إن 
ومد بلدها فشمت   ن المعافير العامة لتقييم الوســــــــــــــائل الارتياطية لتقرير  

مي  فنبغي إن تشخذ  3قواهد القااون الدولي الواردة مي مشـروع الاسـتنتاج  
ــائيـة. وبـالنظر إل  إن المحـا م  الاهتبـار هنـد تقييم وزن القراراة القضــــــــــــ
وال يتـاة القضــــــــــــــائيـة الملتليـة مي  ع  الأريـان ت بق هل  مســــــــــــــائل 
قااواية متماثلة إشـــــــــــ الا متبافنة مت المن ق، فل م توخي الحذر والتوازن  
 هنـد الاهتمـاد هل  القراراة القضــــــــــــــائيـة  ـاهتبـارهـا وســــــــــــــيلـة ارتيـاطيـة.
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ــلة  والحقيقة ــايا تكون مي ا الراو الملالية إو المنيصـ ــا قضـ إن هناك إيضـ
إ ثر إقناها مت رإي الأةلبية، ومت ثم تكون مقبولة هل  ا اق إوســـــــــــــ  
لــدى المجتم  الــدولي. وثمــة مثــال جيــد هل  دلــك وهو الرإي الملــال   

  تموز/   23القوي الذي إهر  هني القاضـي توم ا مي الح م الصـادر مي 
مس لة تعييت ردود الجرف  هت مح مة العدل الدولية  ش ن   2023فوليي 

ميل  حري مت ســـــارل   200القاري بيت اي اراةوا و ولومبيا خارج ا اق  
، والذي وصـــــــــــ   يي ر م الأةلبية اي اراةوا )اي اراةوا ضـــــــــــد  ولومبيا(

 .“مقلق”   اي

وقال  إن المل ط الدراســـــــــــــي للموضـــــــــــــوع الذي إهد مي هام  - 8
ــائل  (  A/76/10)ااظر   2021 ــوى متتيت مت الوســـــــــــ ــمت ســـــــــــ لم فتضـــــــــــ

الارتياطية، وهما القراراة القضـــــــــــائية ومقي  بار مق او القااون العام مي  
مت النظام  38)د( مت المادة  1ملتل  الأمم، وهو ما فتســــق م  اليقرة  

ــتنتاج  ــروع الاســـــــــ ــي لمح مة العدل الدولية، ةير إن مشـــــــــ ــاســـــــــ  2الأســـــــــ
ــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي( فن  هل  متة   )متاة الوســـ

إي وسـيلة إخرى تسـتلدم هموما  للمسـاهدة مي تقرير  ”إضـا ية تتمثل مي 
. وينبغي للجنـة إن تنظر  يمـا إدا  ـااـ  هـذ  اليتـة “قواهـد القـااون الـدولي

اةضــــا ية يم ت إن توســــ  ا اق الموضــــوع إل  رد  عيد فتجاوز ما هو 
ــاســـــي،   38)د( مت المادة  1منصـــــوا هليي مي اليقرة   مت النظام الأســـ

 وينبغي ل ا إن ت يد مت توضي  المعافير التي تعرودف هذ  اليتة.

،  “ خ مة الدول مي مســـــــــــــشولية الدولة”وااتقل  إل  موضـــــــــــــوع  - 9
ــبية لممارســـاة الدول   ــار إل  الندرة النسـ مقال  إن ومد بلدها ســـبق إن إشـ
 يما فتعلق  الموضــوع وهدم اتســاق ا. وهناك إيضــا تبافت  بير مي الراو  
 يما بيت الشــــــــــرا   شــــــــــ ن الموضــــــــــوع. وه وة هل  دلك، م ن الأهمال 

مي  الســــا قة للجنة  يما فتعلق  الموضــــوع، إي اتيانية ميينا لل مة الدول 
، واتيانية ميينا  شـــــــــ ن خ مة الدول مي ممتلكاة 1978المعاهداة لعام 

، والمواد المتعلقــة  جنســــــــــــــيــة 1983الــدولــة ومحيوثــات ــا ودفوا ــا لعــام  
الأشــلاا ال بيعييت مي رالة خ مة الدول، ليســ  إهمالا رائعة. وتثير 

ــوع للتدويت إو الت وير هذ  الاهتبا ــانلا هت مدى م ومة الموضــ راة تســ
ــيما مدى م ومتي لوضــــ  مشــــاري  مواد  التدريجي مت قبل اللجنة، ولا ســ
م   ســــان لوضــــ  صــــك قااواي مل م. وقد هالج  اللجنة    شــــ اي تُســــتلد 
هذا الشــــاةل ج ئيا هندما قررة تغيير شــــ ل النتيجة الن ائية لعمل ا مت 

 اري  مبادئ توجي ية.مشاري  مواد إل  مش

ــامـ  قـائلـة إن ومـد بلـدهـا فوامق، مي ثـل هـذ  الظروف،   - 10 وإضــــــــــــ
هل  قراري اللجنة إن تواصــــــل مناقشــــــت ا للموضــــــوع دون إن تشــــــرع مي  
تعييت مقرر خاا جدفد للموضــــــــــوع، وب ن تعيد إاشــــــــــاو اليريق العامل 

المعني  الموضــــــــوع مي دورت ا المقبلة  لية مواصــــــــلة التيكير مي ســــــــبل  
المضـــــــــــي قدما. وختم   قول ا إن ومد بلدها فلتمس مت اللجنة إن تيكر 
 إيضا مي سبل تحسيت إساليب العمل التي تتبع ا مي اختيار المواضي .

الوســـــــائل  ”)البرازيل(  إشـــــــار إل  موضـــــــوع    السدددددي  دراارديس - 11
، مقـال إن ومـد بلـد  فررـب  قرار “الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون الـدولي

ــوع  بارة هت  ــ ن الموضــ لجنة القااون الدولي   ن تكون اتيجة همل ا  شــ
مشــــــــاري  اســــــــتنتاجاة، وهو ما فتســــــــق م  الن ج الذي اتَّبعتي إزاو اتائج  
همل ا  شــــــــ ن المواضــــــــي  الأخرى المتصــــــــلة  مصــــــــادر القااون الدولي، 

مي دلك همل ا  شــــــ ن تحدفد القااون الدولي العرمي وبشــــــ ن المبادئ    ما
ــائـل الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد  العـامـة للقـااون. وهل  الرةم مت إن الوســــــــــــ

اليقرة   ــذ ورة مي  ــدولي مــ الــ ــااون  ــادة    1القــ المــ ــام   38)د( مت  النظــ مت 
ــاســــي لمح  ــادر  الأســ ــدرا مت مصــ ــ ل مصــ مة العدل الدولية، م ا ا لا تشــ

ــ  قواهد تســـــــري هل  إي شـــــــل  مت  القااون الدولي، وبالتالي لا تنشـــــ
إشــــــــــــــلـاا القـااون الـدولي إو تجعـل لـي رقوقـا إو تير  هليـي الت امـاة  

وينبغي اهتبار الوســــــــــائل الارتياطية وســــــــــائل مســــــــــاهدة لتقرير  .  قااواية
ــمية المدرجة مي المادة  ــادر القااون الرســــــــ ، 38القواهد النا عة مت مصــــــــ

وهي المعـاهـداة والقـااون الـدولي العرمي والمبـادئ العـامـة للقـااون. وقـال  
إن ومد بلد  إد ف ر  إن مشـاري  الاسـتنتاجاة ت دف إسـاسـا إل  تدويت  

لقـائمـة، مـ اـي يشــــــــــــــج  اللجنـة هل  تر ي  همل ـا هل  التـدويت،  القواهـد ا
اســـــتنادا إل  ما هو راســـــا مت ممارســـــاة الدول. وإضـــــاف قائ  إن ومد 
بلـــد  فثني هل  المقرر اللـــاا لمقتررـــي الـــداهي إل  إن تـــدرج اللجنـــة  
ببليوةرا يا متعددة اللغاة مي العمل المتعلق  الموضــــــــوع  اهتبارها ج وا  

  إن فدرج مي الببليوةرا يا مواد منية واردة مت البلدان مني، ويشــــجعي هل
 الناطقة  البرتغالية.

ــية   - 12 ــتنتاجاة التي اهتمدت ا اللجنة  صـ ــاري  الاسـ ــار إل  مشـ وإشـ
مشقتة  شــــــ ن الوســــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي، مقال إن 

المســتلدمة مي اليقرة الير ية    “قراراة المحا م وال يتاة القضــائية” بارة  
)متاة الوســــــائل الارتياطية لتقرير قواهد  2)إ( مت مشــــــروع الاســــــتنتاج 

المســـــتلدم   “إر ام المحا م”القااون الدولي( إوســـــ  ا اقا مت مصـــــ ل  
مي النظــام الأســـــــــــــــاســــــــــــــي. وقـال إن ومـد بلــد  يحــ  هل  توخي الحــذر  

فتعلق  التوســـــ  مي معن  وا اق المصـــــ ل  المســـــتلدم مي النظام   يما
ــاســـــي ليشـــــمل قراراة هيتاة التح يم الملصـــــصـــــة، التي لا تتســـــم  الأســـ

ــائي  ــالم ــد  ــال ــا   القضـــــــــــــ عن  الــدقيق للكلمــة، وقراراة هيتــاة رصـــــــــــــ
ــل مي المنازهاة. وهل   ــم ولا رت    ا   اليصـ المعاهداة، التي لا تتسـ
الرةم مت إن تقارير هذ  ال يتاة وتعليقات ا وتوصــــــــيات ا يم ت إن تعتبر  
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داة جودة تقنية، فنبغي إلا ي ون هناك تكامش بيت هذ  الوسائل الارتياطية 
وقراراة ال يتـاة القضـــــــــــــائيـة الدائمـة. ولذلك يم ت للجنـة إن تيكر  يمـا إدا  
ــائل الارتياطية مي متة ملتلية ومي    ان مت الأاســــب إن تضــــ  هذ  الوســ

 السبل الكييلة بتميي  هذ  الوسائل هت ةيرها مي شر  اللجنة. 

وإردف  قولي إن اللجنة يم ت إن تســــــــــــاهد هل  تجنب التج ن  - 13
مي القـااون الـدولي  يمـا فتعلق  ـالقراراة القضـــــــــــــــائيـة. وينبغي للجنـة إن 
تـ خـذ مي الاهتبـار بوجـي خـاا قراراة مح مـة العـدل الـدوليـة بوصــــــــــــــي ـا 
وســــيلة ارتياطية، ولا ســــيما قرارت ا  شــــ ن المواضــــي  المتصــــلة  القااون 

وإهر  مي هذا الســـــياق هت ترريب ومد بلد   مشـــــروع   الدولي العمومي.
)قراراة المحا م وال يتاة القضــــــــــــائية(،  صــــــــــــيغتي التي  4الاســــــــــــتنتاج 

ــي، فنبغي إن  ــية مشقتة. ومي الوق  ايســــــ ــياةة  صــــــ اهتمدت ا لجنة الصــــــ
يقتصــر النظر مي قراراة ال يتاة القضــائية الدولية الأخرى إســاســا هل  

ــي  محددة تدخل مي ا   اق اختصـــاا هذ  ال يتاة. وقال إن ومد مواضـ
بلد  ي رر الت  يد هل  إاي لا فوجد اظام للســوابق )ل وم ما ســبق تقرير (  

 مي القااون الدولي.

ــار إل  اليقرة الير يـة ) (، مقـال إن ومـد بلـد  فشمت  ـ ن   - 14 وإشــــــــــــ
النظر مي اليقي  اهتبار  وســيلة ارتياطية فنبغي إن يقتصــر إســاســا هل  
مســـــــــــــــاهمــاة ال يتــاة الجمــا يــة، مثــل مع ــد القــااون الــدولي، واللجنــة  
القــااوايــة للبلــدان الأمري يــة، ولجنــة القــااون الــدولي. ويل م توخي الحــذر  

ناد إل  مقي مرادى مق او القااون العام، لأاي يع س مي  ثير هند الاســـــــــــت 
مرديـــــة إخرى   الوطنيـــــة إو وج ـــــاة اظر  الأريـــــان وج ـــــاة النظر  مت 
لأصــــــــــــــحـاب ـا ويلتل  اخت مـا  بيرا مي النو يـة. وه وة هل  دلـك، مـ ن 
هـذا اليقـي لا يمي  دائمـا بيت تقرير قواهـد القـااون والـدهوة إل  ت ويرهـا. 

هـذا الســــــــــــــيـاق، هت ثنـاو ومـد بلـد  هل  المقرر اللـاا لمـا   وإهر  مي
فبــذلــي مت ج ود لتحــدفــد  تــا ــاة مرادى مق ــاو القــااون العــام التي تع س 
الراو المتوامقة للأشــــــــلاا دوي الاختصــــــــاا مي القااون الدولي التي 
ــارة   ــيلة ارتياطية. ةير إاي قال إاي تجدر اةشــ يم ت إن تكون  مثا ة وســ

او التي تســم   الراو المتوامقة تكون هادة محصــورة مي  إل  إن هذ  الر 
ا ـاق اظم قـااوايـة ومنـاطق جغرا يـة ولغـاة معينـة. ويل م إيضــــــــــــــا تومير 
ــير  ــي   يما فتعلق بن اق اليقرة الير ية )ج(، التي تشــــ الم يد مت التوضــــ

إي وســيلة إخرى تســتلدم هموما  للمســاهدة مي تقرير قواهد القااون  ”إل  
 فتعلق  معناها وت بيق ا. و يما “الدولي

)المعافير   3وقال إاي ومد بلد  فررب  مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتاج   - 15
ــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي( ويشــــــــدد  العامة لتقييم الوســــــ
ــب للتنوع الجغرامي واللغوي هنـــد  ــي فنبغي إف و الاهتبـــار الواجـ هل  إاـ

تقييم درجة تمثيلية الوســــــائل الارتياطية. وإضــــــاف قائ  إن الومد يشــــــدد 
إيضــا هل  إهمية تلقي الدول للوســائل الارتياطية، وهل  الولاية المســندة 

 إل  ال يتة القضائية إو ال يتة الأخرى داة الصلة ريثما فن بق دلك.

، مقال  “خ مة الدول مي مســـــشولية الدولة”وااتقل إل  موضـــــوع  - 16
ــية اليريق العامل المعني  الموضــــــوع   ن   إن ومد بلد  يحيط هلما بتوصــــ
تواصـــل اللجنة اظرها مي الموضـــوع. وختم  قولي إن ومد بلد ، إد ف ر   
إن اللجنة همل  هل  هذا الموضـوع هل  مدى الأهوام السـتة الماضـية، 

 م اي يشجع ا هل  إن تلتتم دراست ا مي إطار زمني محدد.

)الولايـاة المتحـدة الأمري يـة(  تكلمـ  هت السددددددددديد ي ثورا ود   - 17
، مقال  إن “الوســـــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي”موضـــــــوع 

ومد بلدها زود لجنة القااون الدولي  معلوماة هت الموضـــــــــــــوع مي وق   
ــائل  ــي ون مت الم م تقييم وثيية الوسـ ــابق مت هذا العام. وقال  إاي سـ سـ
الارتيـاطيـة مي وقـ  مب ر مت دراســــــــــــــة اللجنـةن و ن ومـد بلـدهـا فثني مي  

اللــــاا لتقرير  الأول ) (  A/CN.4/760هــــذا الصـــــــــــــــــدد هل  المقرر 
تقرير  الثــااي. ويقــدر ومــد بلــدهــا الحــذر الــذي تتوخــا  اللجنــة  ويت ل  إل   

 يما فتعلق   م ااية توضي  إو إدراج وسائل ارتياطية إضا ية ةير تلك  
مت النظام الأســــــــاســــــــي لمح مة   38)د( مت المادة   1المحددة مي اليقرة 

العدل الدولية، و اي سيتا   هت  ثب الت وراة مي هذا المجال. وي ر   
ا إن العدفد مت المصــادر الأخرى المقتررة للوســائل الارتياطية  ومد بلده

تتمثل مي هيتاة خبراو هادة  ( A/78/10الوارد بياا ا مي تقرير اللجنة )
ما تكون هي ايســـ ا مشلية مت مق او مي القااون العام. ويح  ومد بلدها  
إيضـــــــــــــــا هل  توخي الحـذر  يمـا فتعلق  ـاســــــــــــــتلـدام قراراة إو مقرراة  
المنظماة الدولية بوصــــــــــــي ا وســــــــــــيلة ارتياطية، اظرا لارتياع هدد هذ  

ــة، والت  ــا ةير مل مـ ــالبيت ـ د مي  ثير مت القراراة، التي تكون ةـ ــ  تُعتمـ ي 
الأريان   قل قدر مت المناقشـــــــــــة ومت خ ل إجراواة قائمة هل  توامق  
الراو. وقـالـ  مي هـذا الســــــــــــــيـاق إن المعـافير المقتررـة لتقييم وزن هـذ  
الوســــائل الارتياطية وةيرها مت الوســــائل اةضــــا ية المحتملة قد تت لب  

 م يدا مت الت وير.

وإهرب  هت ت فيد ومد بلدها لرإي إهضــــــــاو اللجنة الذفت رددوا   - 18
قوة واو ية المن ق المســتلدم مي إي وســيلة ارتياطية  اهتبارهما هام  
ــبيل المثال إل  تقييم وزن قراراة   هاما مي تقييم وزا ا. وإشـــــارة هل  ســـ

مت  4وهي مســـــ لة تُعال ج مي الاســـــتنتاج  -المحا م وال يتاة القضـــــائية 
ــية مشقتة  شـــ ن مشـــروع  ــياةة  صـ ــتنتاجاة التي اهتمدت ا لجنة الصـ الاسـ

مقال  إن مت الم م  -الوســــــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي 
هنـد إه ـاو تقييم وزن القرار إن فُنظ ر  يمـا إدا  ـان يســــــــــــــتنـد إل  من ق  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/760
https://undocs.org/ar/A/78/10
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جيـد. واهتبرة إن القرار الـذي يقـدم دلي  هل  إي اســــــــــــــتنتـاجـاة تتعلق 
بوجود ومضــمون قاهدة مت قواهد القااون الدولي،  ما مي دلك ما يســتند  
إليي القرار مت إشــــاراة إل  ممارســــاة الدول الواســــعة والاهتقاد  اةل ام، 
قرار إه اي.   الــــذي هو مجرد  القرار  إ بر مت  يع   وزاــــا  إن  فنبغي 

نبغي  اةضـــــــــــــامة إل  دلك إف و إهمية قصـــــــــــــوى لتلقي الدول واو ية وي 
المن ق، هل  الرةم مت إن اللجنة لم تقتر  مي شـــرور ا إي تراتبية بيت  

 معافير تقييم وزن الوسائل الارتياطية.

،  “ خ مة الدول مي مســـــــــــــشولية الدولة”وااتقل  إل  موضـــــــــــــوع  - 19
مقال  إن ومد بلدها فررب  الن ج التدريجي الذي تتبعي اللجنة. وإشــــارة 
هل  وجــي اللصــــــــــــــوا إل  إن الومــد فتيق م  اللجنــة مي قرارهــا  ــ ن 
تواصــل النظر مي المســ لة دون إن تشــرع مي تعييت مقرر خاا جدفد، 
ــوع م يدا مت الوق  مي   ــي اليريق العامل المعني  الموضـــــــــــ بينما يقضـــــــــــ

 ضل سبل المضي قدما.التيكير مي إم

الوسائل الارتياطية  ”)النمسا(  تكلم هت موضوع    السي  غورك - 20
ــتنتاجاة التي اهتمدت ا لجنة   “لتقرير قواهد القااون الدولي ــاري  الاسـ ومشـ

ــائل الارتياطية لتقرير قواهد  ــ ن الوســــــ ــية مشقتة  شــــــ القااون الدولي  صــــــ
القااون الدولي، مقال إن ومد بلد  يقدر همل المقرر اللاا، ولكني  ان 
ييضـــــــــل إن تتســـــــــم الشـــــــــرو   م يد مت اةيجاز. و يما فتعلق  مشـــــــــروع  

ــتنتاج  ــائل الار 2الاســــ تياطية لتقرير قواهد القااون الدولي(، )متاة الوســــ
ــائل   ــا ية مت الوســــ قال إن ومد بلد  لا ف ال متشــــــ كا مي وجود إاواع إضــــ
الارتياطية ةير قراراة المحا م وال يتاة القضـــــائية، واليقي، هل  النحو 

ــير إل  ا إي ”لذي فُن ُّ هليي صـــــــرارة  مي اليقرة الير ية )ج(، التي تشـــــ
ــاهدة مي تقرير قواهد القااون الدولي  ــتلدم هموما  للمسـ ــيلة إخرى تسـ   “وسـ

( مت الشر  العام. ولا ف ال ومد 5وهل  النحو الذي فُلم  إليي مي اليقرة )
بلـد  فشيـد الرإي المعر  هنـي مي اليقرة ايســــــــــــــ ـا الـذي ميـاد  إن القـائمـة  

ــائـل الارتيـاطيـة الموجودة مي اليقرة   38)د( مت المـادة   1الحـاليـة للوســــــــــــ
 واس .مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية يم ت م م ا  ش ل 

وارتـ ى إاـي ســــــــــــــيتعيت هل  المقرر اللـاا واللجنـة إن يقـدمـا   - 21
رججا قوية جدا يُستدل ب ا هل  وجود وسائل ارتياطية إضا ية. وإهر  
هت تســـــــــــــــانل ومــد بلــد  همــا إدا  ــااــ  إهمــال هيتــاة اللبراو وقراراة  
المنظماة الدولية ومقررات ا مت المواد المييدة المرشحة للإدراج مي اليتة 

تررة مت الوســـائل الارتياطية. وقال إن إهمال هيتاة اللبراو  الثالثة المق
ــا تكون ةير  ــادة مـ ــا هـ ــالنظر إل  إا ـ ــي،  ـ ــة اليقـ در ج مي متـ ــُ يم ت إن تـ
مل مـة. وإضــــــــــــــاف قـائ  إن ومـد بلـد  يقتر  إن فُنقَّ  تعري  الوســــــــــــــائـل 

الصــــــــــــــيغـــــة  الير يـــــة )ج(، لأن  اليقرة  مي  الوارد  الارتيـــــاطيـــــة الأخرى 
 ل لة.المستلدمة م 

وإشـــــــــــــــار إل  اليقرة الير يــة )إ(، مقــال إن ومـد بلــد  يقــدر مكرة   - 22
ــيلة  ــائية    ملي وســــــ ــائي للمحا م وال يتاة القضــــــ اهتبار الاجت اد القضــــــ
ارتياطية، ةير إاي ليس مت الواضــــــــــــ  ما إدا  ان هذا ال دف قد تحقق  

، بدلا مت مصــ ل   “قراراة المحا م وال يتاة القضــائية” اســتلدام  بارة  
ــي. وينبغي إن فتمثل الم يار  “إر ام المحا م” ــاســ الوارد مي النظام الأســ

الحاسـم مي تحدفد ما إدا  اا  هناك إي مشسـسـة مت المشسـسـاة المعنية 
بتســــوية المنازهاة بوصــــي ا طرما ثالثا تملك ســــل ة الب  مي المنازهاة 
ــل ة القيام بذلك،   ــدار متاوى. وبما إن هذ  ال يتاة قد تملك ســــــــ إو إصــــــــ

ضـمين ا مي الصـياةة. وقال إن ومد بلد  يقتر ، بناو هل  دلك، مينبغي ت 
م  بارة     “اجت اد المحا م وال يتاة القضـائية وال يتاة الأخرى ”إن تُسـتلد 

. وتجدر اةشــارة مي  “قراراة المحا م وال يتاة القضــائية”بدلا مت  بارة  
هذا الســــــياق إل  إن اللجنة المعنية  حقوق اةاســــــان، المذ ورة مي اليقرة  

( مت شــر  مشــروع الاســتنتاج، ليســ  مح مة إو هيتة قضــائية تملك 6)
سل ة الب  مي القضايا وإن تلك اللجنة يم ن ا مقط إن تصدر آراو ةير 

ر  هنــي مي اليقرة  مل مــة قــااواــا. ويتيق ومــد بلــد  م  جوهر الرإي المع
،  ( مت الشـــــــر  الذي مياد  إن طبيعة تمثيلية اليقي تمثل اهتبارا هاما14)

ر مي اليقرة مشــروع الاســتنتاج  ، 5ولكني فتســاول هت الســبب مي إن فُذ  
 صــــيغتي التي اهتمدت ا لجنة الصــــياةة  صــــية مشقتة، مي ريت فبدو إن 

 هل  احو إ ثر بروزا. 3مس لة التمثيلية تُعال ج مي مشروع الاستنتاج 

وإضــــــــــــــاف قـائ  إن ومـد بلـد  فوامق همومـا هل  معـافير تقييم   - 23
الوســـــــــــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي الواردة مي مشـــــــــــــروع  

، الواردة مي اليقرة  “او يـــة المن ق”، ةير إاـــي فرى إن  3الاســــــــــــــتنتـــاج  
ر  الير ية ) (، فنبغي إن فُنظ ر إلي ا  اهتبارها الم يار الأسم  وإن تُذ  
إولا. ويقــدر ومــد بلــد  اةشـــــــــــــــارة مي اليقرة الير يــة ) ( إل  تلقي الــدول  
والكيــااــاة الأخرى، ولكنــي يشـــــــــــــــك  يمــا إدا  ــان هــذا الجــااــب لــي إهميــة  

ويقتر  إن تُضـاف إل  اليقرة    راسـمة مي تقييم وزن الوسـائل الارتياطية،
،  مـا إضــــــــــــــييـ  إل  اليقرة  “ريثمـا فن بق دلك”الير يـة ال بـارة التم يـدية  

 ر ية )و(.الي

، مقال  “خ مة الدول مي مســـــشولية الدولة”وااتقل إل  موضـــــوع  - 24
إن ومد بلد  فررب  مقتر  اللجنة الداهي إل  إهداد تقرير هت الموضوع. 
ومت شـــــــــ ن تقرير فوج  الممارســـــــــاة التي و ن  اا  شـــــــــحيحة إلا إا ا  

إهمية مي هذا المجال ويحلل المشــــــا ل القااواية التي فن وي هلي ا   داة
الأمر إن يقـدم المســـــــــــــــاهمـة الأ ثر نيمـة. وختم  قولـي إن ومـد بلـد  فشيـد 
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إيضـــــــا قرار اللجنة إاشـــــــاو مريق هامل للنظر مي ســـــــبل المضـــــــي قدما، 
ــرهة مي   ــوع  ســـــــــ ــ ن هذا الموضـــــــــ ــي ون ممتنا لو اختُتم العمل  شـــــــــ وســـــــــ

 .2024 هام

الوســائل الارتياطية  ”)إي اليا(  تكلم هت موضــوع   السدي  ييرارا - 25
، مقـال إن ومـد بلـد  يقـدر قرار لجنـة القـااون “لتقرير قواهـد القـااون الـدولي

ــي مل تحليل ا  ــوع، الذي ســـ ــ ن هذا الموضـــ ــل همل ا  شـــ الدولي إن تواصـــ
مت النظام الأســــــــــاســــــــــي  38لمصــــــــــادر القااون الدولي مي إطار المادة  

لمح مة العدل الدولية. ويجدر التذ ير   ن الوســـائل الارتياطية المدرجة  
مصادر للقااون الدولي بل هي إدواة  ليس  مي رد دات ا    38مي المادة  

 إساسية لتقرير وجود قواهد القااون الدولي ومضموا ا.

وتكلم هت مشـــــاري  الاســـــتنتاجاة التي اهتمدت ا اللجنة  صـــــية   - 26
مشقتة  شــــــ ن الوســــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي، مقال إن 

ــتنتاج  ــروع الاســـــــــ ــائل   2ومد بلد  فرى إاي فنبغي، مي مشـــــــــ )متاة الوســـــــــ
الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون الـدولي(، إن فُن  ُّ مي الامتتـاريـة هل  

ير قواهد القااون الدولي يشـــــــمل تقرير وجودها ومضـــــــموا ا، هل  إن تقر 
نحو الـذي يُقرُّ  ـي مي الشــــــــــــــر  العـام. وينظر ومـد بلـد  مي الرإي القـائـل ال

 38)د( مت المـادة  1 ـ ن قـائمـة الوســــــــــــــائـل الارتيـاطيـة الواردة مي اليقرة 
مت النظام الأســــاســــي ليســــ  جامعة، ويحيط هلما  النقان الدائر  شــــ ن  
إدراج اليقرة الير يـة )ج(، التي تتوق  وجود متـة تشــــــــــــــمـل إي وســـــــــــــــائـل 

 ارتياطية إخرى.

وإهر  هت تقدفر ومد بلد  ةدراج التمثيلية ضمت معافير تقييم   - 27
الوســـــــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي المدرجة مي مشـــــــــروع 

. واهتبر إن النظر مي مجموهـة متنوهـة مت الوســـــــــــــــائـل 3الاســــــــــــــتنتـاج  
الارتيـاطيـة التي تقررهـا النظم قضــــــــــــــائيـة الملتليـة مي المنـاطق الملتليـة 

ــي إهمية   ــية مي الت  د مت وجود قاهدة مت قواهد القااون  ي تســـــــ ــاســـــــ إســـــــ
ــاق النظام القااواي الدولي   ل.  ــموا ا   ريقة تكيل اتســـــــ الدولي ومضـــــــ
وقال إن ومد بلد  يقتر  إدراج إشـــــــــارة إل  التمثيلية إيضـــــــــا مي مشـــــــــروع 

)قراراة المحا م وال يتاة القضــــائية(، لكيالة الاتســــاق م   4الاســــتنتاج 
)اليقي(، الذي اهتمدتي لجنة الصياةة  صية مشقتة،  5تاج  مشروع الاستن 

 ولتشجي  الحصول هل  مساهماة قضائية مت ملتل  المناطق.

وإهر  هت امتنـان ومـد بلـد  للمقرر اللـاا لـدهوتـي الـدول إل   - 28
اةهرا  هت آرائ ا  شـ ن إم ااية إدخال مسـ لة تج ن القااون الدولي مي  
ــائل  ــتلدام الوسـ ــتر ة لاسـ ــوع. وارت ى إن تحدفد من جية مشـ ا اق الموضـ
الارتياطية ســـــيســـــ م مي تيســـــير القااون الدولي، وبالتالي ســـــيســـــاهد مي  

سـائل المتصـلة بتج ن القااون الدولي. وقال إن ومد بلد  تسـوية  ع  الم

م  دلـك لا فرى إن مت المنـاســـــــــــــــب إدخـال دراســـــــــــــــة التج ن مي ا ـاق  
الموضـــوع الذي فتســـم  اتســـاع شـــدفد، لأن دلك قد يعرقل اهتماد مشـــاري   
ــينظر ومد بلد  مي تقديم تعليقاة  ــتنتاجاة مي ا اية الم اف. وســــــ الاســــــ

 ة  الموضوع مي مررلة لارقة.خ ية ومعلوماة داة صل

، مقال  “خ مة الدول مي مســـــشولية الدولة”وااتقل إل  موضـــــوع  - 29
إن ومـد بلـد  يعترف  ـالأســــــــــــــبـا  التي رـالـ  دون إهـداد اللجنـة للتقرير  
الســــــــــــــنوي المعتــاد هت الموضــــــــــــــوع،  مــا مي ــا اات ــاو مترة ولايــة المقرر 
ــتييد مت اســــــتعرا    ــيســــ اللاا، ةير إاي فشمت   ن المجتم  الدولي ســــ
ــتعدا للنظر مي   ــ . وقال إن الومد لا ف ال مســ ــوع هل  ا اق إوســ الموضــ

لحي  النقان البناو  شـــــــــ ن هدة مســـــــــائل ااشـــــــــتة هت مشـــــــــاري   خياراة  
المبادئ التوجي ية  شــ ن خ مة الدول مي مســشولية الدولة التي اهتمدت ا 

 اللجنة  صورة مشقتة.

وتا   قائ  إن ومد بلد ،  النظر إل  التحدياة العملية الناشــــتة   - 30
هت ادرة ممارســاة الدول وهدم اتســاق ا، يقدر النتائج التي تحقق  رت  
ــوية   ــاو اليريق العامل الميتو  العضـــــــــ الن ويشيد قرار اللجنة إهادة إاشـــــــــ
ــبعيت  ل وة إول  مي   ــة والســــــــ ــوع مي دورت ا اللامســــــــ المعني  الموضــــــــ

ــة  التيكير م ي ســـبل المضـــي قدما. ويشـــج  ومد بلد  اللجنة  صـــية خاصـ
هل  إن تســــــتكشــــــ  الحلول المناســــــبة التي مت شــــــ ا ا إن تحام  هل  
العمــل المســــــــــــــت ي  الــذي إُاجد  رت  الن. وإهر  هت ترريــب الومــد  
 المقتر  الداهي إل  المشـــــــــــــار ة مي هملية يقودها اليريق العامل ب دف 

م تسـليط الضـوو هل  إهم ال مسـائل و هداد تقرير ا ائي تعتمد  اللجنة ويُقدَّ
 إل  الجم ية العامة.

خ مة الدول مي  ”)مراسـا(  تكلم  هت موضـوع  السدي ي ريير   - 31
، مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا إرـا  هلمـا  قرار لجنـة القـااون “مســــــــــــــشوليـة الـدولـة

الـدولي إن تغير ا ج ـا وإن تلتـار همليـة يقودهـا مريق هـامـل مي دورت ـا  
اللامســة والســبعيت ت دف إل  إهداد تقرير ا ائي تعتمد  اللجنة. وينبغي  
ــوع ما هل  ج ود المقرر  ــ ن موضــــ للجنة إن تكيل إلا فتوق  همل ا  شــــ
اللاا المعني ب ذا الموضوع رصرا. وينبغي إن تكون هناك استمرارية 
مي همل اللجنة،  غ  النظر هما إدا  اا  مترة هضــوية الأهضــاو قد  

لا. وإضــــام  إن ومد بلدها ســــيتا    اهتمام اتائج همل اليريق جددة إم 
العامل المعني  الموضــــــوع، وإاي فدهو اللجنة إل  تبســــــيط همل ا  شــــــ ن 

 هذا الموضوع.

الوسائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون  ”وااتقل  إل  موضوع   - 32
، مقـالـ  إن اق ـة البـدايـة لعمـل اللجنـة يجـب إن تظـل هي المـادة “الـدولي

مت النظام الأســــاســــي لمح مة العدل الدولية، وهي الحجة التي يُعتد  38
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ب ا مي هذا الموضـوع. و يما فتعلق  مشـاري  الاسـتنتاجاة  شـ ن الوسـائل  
ــا،  ــة مشقتـ ــا اللجنـ ــدت ـ ــااون الـــدولي التي اهتمـ ــد القـ ــة لتقرير قواهـ ــاطيـ الارتيـ

ومـد بلـدهـا إن فوجـي الااتبـا  إل  الاخت مـاة اللغويـة المتصـــــــــــــلـة   بـارة  فود 
الارـتـيـــــــاطـيـــــــة ”  اةاـكـلـيـ يـــــــة    “ الـوســــــــــــــــــــائـــــــل  الـلـغـــــــة  مـي  جـــــــاوة   ـمـــــــا 
 (subsidiary means )    ــيـــــــة الــيــراســـــــــــــ ــة  الــلــغـــــ مــي  ــا  ــابــلــتــ ـــــ مــقـــــ وبــيــت 
(moyens auxiliaires  .)  ميي ريت يم ت إن تي م الوســــــائل المشــــــار

ــدر ثااوي للقااون   ــير إل  مصـــــــ إلي ا مي ال بارة اةاكلي ية هل  إا ا تشـــــــ
  “moyens”الدولي، م ن الوســـــــــائل المشـــــــــار إلي ا مي الكلمة اليراســـــــــية 

ــ  لا ــادر”ل يم ت م م ا هل  إا ا تشـ رقيقية للقااون الدولي. ومي   “مصـ
مت  38هذا الصـــــــدد، م ن تحليل اللجنة لملتل  الصـــــــيغ اللغوية للمادة 

)الن اق(   1( مت شـرر ا ل سـتنتاج  6) النظام الأسـاسـي الوارد مي اليقرة
 هو تحليل وجيي ومييد.

ــائل الارتياطية  -   33 وإردم  قائلة إاي هل  الرةم مت إن قائمة الوســــــــ
مت النظام الأسـاسـي ليسـ  جامعة،    38)د( مت المادة  1الواردة مي اليقرة  

مــ اــي لا فنبغي قراوت ــا هل  احو مضـــــــــــــيــا ، لمــا فترتــب هل  دلــك مت 
ملــاطرة بتوليــد هــدد مير  مت اليتــاة، ممــا فشدي إل  م يــد مت الالتبــان 

لوضـو . ومي هذا السـياق، م ن إم ااية اهتبار اليتة المت افدة مت بدلا مت ا 
تت لب تيكيرا مســــت يضــــا. ويتضــــمت   “ وســــائل ارتياطية ” الأمعال الاايرادية 

ــتنتاج   ــائل الارتياطية لتقرير    3مشــــــروع الاســــ )المعافير العامة لتقييم الوســــ
 قواهـد القـااون الـدولي( هنـاصـــــــــــــر قـد ي ون مت الصـــــــــــــعـب تقييم ـا همليـا،
ــيرة.   ــ لة هســـــــ ــي ون مســـــــ ــ ا داتي   بيعتي ومت ثم م ن تقييم ا ســـــــ وبعضـــــــ

  “التمثيلية” اللجنة، مي شــــرر ا لمشــــروع الاســــتنتاج، إل  إن م يار  وتشــــير 
. “ اليقــي مت ريــ  ملتل  النظم القــااوايــة والمنــاطق مي العــالم ” يشـــــــــــــمــل  

وختمـ  قـائلـة إن ومـد بلـدهـا يشــــــــــــــاطر هـذا الرإي المتعلق  ـالتمثيليـة، الـذي 
 يستند إل  تنوع النظم القااواية، والذي فنبغي ت فيد . 

)المملكة المتحدة(  تكلم هت موضـــــــــــــوع    السددددددددي  يااي  دددددددد و - 34
، مقال إن المســــــــــائل  “الوســــــــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي”

المتعلقة  مصــادر القااون الدولي مناســبة  صــية خاصــة لكي تنظر مي ا 
لجنة القااون الدولي. واظرا لأهمية هذ  المسـائل  النسـبة للنظام القااواي  
الـــدولي، فتحتم هل  اللجنـــة إن تتنـــاول ـــا  حـــذر وإن تتي  للـــدول الوقــ   

 للمساهمة  ش ل  امل.

ــائـل  - 35 ــاري  الاســــــــــــــتنتـاجـاة المتعلقـة  ـالوســــــــــــ و يمـا فتعلق  مشــــــــــــ
الارتيــاطيــة لتقرير قواهــد القــااون الــدولي التي اهتمــدت ــا اللجنــة مشقتــا، 
إهر  هت ترريـب ومـد بلـد  بتيســــــــــــــير القيمـة الم يـاريـة المقتررـة للنتـاج 
الوارد مي الشـــــر  العام. مقد قال  اللجنة إن ايت ا هي إصـــــدار مشـــــاري  

مي المقام الأول تدويت القااون الدولي وربما هناصر ”استنتاجاة تع س 
. بيد إن ومد بلد  يشك مي إن ما صدر هت اللجنة  “مت ت وير  التدريجي

مت اواتج رت  الن يع س هـذ  النيـة. لـذلـك، يشــــــــــــــج  ومـد بلـد  اللجنـة  
 هل  إن تظل منيتحة ريال ش ل اتاج ا الن ائي.

واســـــــت رد قائ  إن ومد بلد  يح  اللجنة هل  إن توضـــــــ  مي   - 36
شــرر ا رالة الأر ام المحددة التي وضــعت ا. معل  ســبيل المثال، يم ت 
وصـــــ  المعافير العامة لتقييم الوســـــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون  

، هل  احو إمضــل   ا ا مبادئ  3الدولي، المبينة مي مشــروع الاســتنتاج 
ا هت  وا ا تدوينا للقااون الســــــاري. وإهر  هت ترريب توجي ية هوضـ ـــــ

، إل  إاي قد  3ومد بلد    شـــــارة اللجنة، مي شـــــرر ا لمشـــــروع الاســـــتنتاج  
تكون هنـاك ممـارســــــــــــــة  ـا يـة تـدهم هـذ  المعـافير مي المررلـة الراهنـة.  لا

وينبغي للجنة إيضــا إن تذ ر هذ  النق ة مي شــرر ا  يما فتعلق  الجملة  
)اليقي( الذي اهتمدتي لجنة الصـــــــياةة    5ت مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  الثااية م

 مشقتا، والذي يعتبر  ومد بلد  مبدإ توجي يا.

وتــا   قــائ  إن ومــد بلــد  فتيق م  اللجنــة هل  إن مت الم م  - 37
تقرير ”التوســـــــــ  مي تحدفد وثائ  الوســـــــــائل الارتياطية وتعري  معن   

. وســي ون مت المييد اســتكشــاف هذ  المســ لة مي وق  مب ر مت “القواهد
اظر اللجنـة مي الموضــــــــــــــوع لتوجيـي مســــــــــــــار همل ـا مي اليترة القـادمـة. 
وتتضــمت القائمة ةير الحصــرية ليتاة الوســائل الارتياطية لتقرير قواهد 

ــتنتاج   ــروع الاســـــ ــمل  2القااون الدولي المقتررة مي مشـــــ ــعة تشـــــ متة واســـــ
.  “ وسيلة إخرى تستلدم هموما للمساهدة مي تقرير قواهد القااون الدولي  إي ” 

ومي ريت اتيق إهضـــــاو اللجنة هموما هل  إن متة الوســـــائل الارتياطية  
ــرورة ج ــ  ةير ليســـــ   الضـــ ــاو مت التوســـ امعة، مقد رذر  ع  الأهضـــ

المبرر مي هـذ  اليتـة. وإضــــــــــــــاف إن ومـد بلـد  فوامق  شــــــــــــــدة هل  هـذ  
الم رظة التحذفرية، ويرى مي هذا الصــــــــدد إن الحاجة إل  التميي  بيت  
الوسـائل الارتياطية والأدلة هل  وجود قواهد القااون الدولي، التي إثارها 

ــاســــــــــــــيـة.  (،  A/CN.4/760المقرر اللـاا مي تقرير  ) ل ـا إهميـة إســــــــــــ
وســي ون مت المييد إن تنظر اللجنة مي هذ  المســ لة  م يد مت التيصــيل 

 قبل استكشاف وسائل ارتياطية إضا ية محتملة.

ومضــــ  قائ  إاي مت الم م إيضــــا إن تكيل اللجنة الاتســــاق م   -   38
اواتج ا السـا قة، مثل الاسـتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القااون الدولي العرمي، 
ــائل الارتياطية. و يما فتعلق  الجدول ال مني   ــ لة الوســـــــ ري  تناول  مســـــــ
المقتر  للموضـــــــــوع، ف ر  ومد بلد  إن  ع  إهضـــــــــاو اللجنة دهوا إل   

الحذر وإشــــاروا إل  إن هناك راجة إل  م يد مت الوق  لاســــتكمال    توخي 
ــادر القااون الدولي.  ــلة  مصــــ ــي  الأخرى المتصــــ النظر مي  ع  المواضــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/760
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وبــالنظر إل  جوهر الموضـــــــــــــوع وإهميتــي، مــ ن ومــد بلــد  فشيــد اتبــاع ا ج 
 مدرون مت ش اي إن فومر وقتا  ا يا لكي تشارك الدول مشار ة  املة. 

ــائل  ”)إلماايا(  تكلم مي موضـــــــــــوع   السدددددددي   اسددددددديناو - 39 الوســـــــــ
ــااون الـــدولي ــد القـ ــاطيـــة لتقرير قواهـ ــد بلـــد  فررـــب  “الارتيـ ، مقـــال إن ومـ
مت النظـام الأســـــــــــــــاســــــــــــــي    38بتر ي  لجنـة القـااون الـدولي هل  المـادة  

لمح مة العدل الدولية، مي إطار اسـتمرار العمل الذي تضـ ل   ي  شـ ن 
مصـادر القااون الدولي. ميي هالم فتسـم  الترا ط المت افد  اسـتمرار وبعدد 

التوصـل إل  توامق مي الراو  مت افد مت قواهد القااون الدولي، مت الم م  
. ةير إاي مت المســتصــو  اتباع ا ج  38 شــ ن تلك القواهد، مثل المادة 

رذر هند مناقشــة المســائل المتصــلة  الجوااب الأســاســية للنظام القااواي 
 ثل القواهد المتعلقة بتحدفد مصادر القااون الدولي.الدولي، م

و يما فتعلق  مشــاري  الاســتنتاجاة  شــ ن الوســائل الارتياطية   - 40
لتقرير قواهــد القــااون الــدولي التي اهتمــدت ــا اللجنــة مشقتــا، إوضــــــــــــــ  إن 

المشـــــــــار إلي ا مي مشـــــــــروع   “المحا م وال يتاة القضـــــــــائية”معن   بارة  
)متاة الوســــــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي(  2الاســــــــتنتاج  

ف ال ةير واضــــــــــ . ويتســــــــــاول ومد بلد  إيضــــــــــا هت الاخت ماة بيت   لا
مت النظام الأسـاسـي  38المسـتلدم مي المادة   “إر ام المحا م”مصـ ل  
المســــــــتلدمة مي مشــــــــروع   “قراراة المحا م وال يتاة القضــــــــائية”و بارة  

ــتنتاج  ــياةة  نيس . وينبغي للجنة إن تســـــــع  إل  الارتيا  ب 2الاســـــ الصـــــ
لأســاســي ريثما إم ت دلك مت إجل تجنب ســوو الي م الواردة مي النظام ا

لمـا قـد ي ون هليـي القـااون المن بق ومـا فت لبـي. مـ دا  ـان مت الم لو   
ــبا  هذا  ــاســـي، مينبغي توضـــي  إسـ  اليعل اللروج هت ا  النظام الأسـ

 الااحراف توضيحا وا يا مي شر  مشروع الاستنتاج.

وزاد هل  دلــك إن ومــد بلــد  منيت  همومــا هل  مكرة إن النظــام   -   41
ــائل الارتياطية لتقرير قواهد  ــاســـــــي لا فتضـــــــمت قائمة جامعة  الوســـــ الأســـــ
ــامة إل  قراراة   ــائل ارتياطية إخرى  اةضـــــــ القااون الدولي وإن هناك وســـــــ
المحا م وال يتاة القضــائية واليقي. وم  دلك، يجب إن يســتند همل اللجنة  

  المســــ لة  شــــ ل صــــارم إل  ممارســــة الدول. وقال إن ومد بلد   شــــ ن هذ 
 فت ل  إل  التقارير المقبلة للمقرر اللاا وسيولي اهتماما ل ذ  المس لة. 

وواصـــــــــــــــل   مـي قـائ  إاـي مت المنـاســـــــــــــــب إدراج مشــــــــــــــروع  - 42
ــتنتاج ــائل الارتياطية لتقرير قواهد  3 الاســــــ )المعافير العامة لتقييم الوســــــ

القـااون الـدولي(ن  بـالنظر إل  وجود هـدد لا يحصــــــــــــــ  مت الوســـــــــــــــائـل 
الارتيـاطيـة المتـارـة، ســــــــــــــي ون مت الم م تومير معـافير للمقـاراـة بين ـا.  

لكي يشــمل   3ويم ت للجنة إن تســت ي  مي شــرر ا لمشــروع الاســتنتاج 
المعافير وتوضــي   ي ية ارتباط ا  ملتل  وســائل  إمثلة إمضــل لملتل  

القــااون الــدولي. وقــد تكون  ع  المعــافير إ ثر مــائــدة هنــد   تقرير قواهــد
تقييم قراراة المحـا م، بينمـا قـد تكون معـافير إخرى م ومـة إ ثر لليقـي.  

إه ــاو او يــة المن ق القــااواي الــذي تقــدمــي المح مــة إو اليقيــي   ويجــب
ــي ون   ــا. وســــــ ــائل تقرير  وزاا خاصــــــ مت المن قي إ ثر إن تحدد إولا وســــــ

قواهـد القـااون الـدولي ثم  عـد دلـك التيصــــــــــــــيـل مي معـافير وزا ـا. ولـذلـك، 
ــتنتاج  ــروع الاسـ ــ  مشـ ــ ال   3يقتر  ومد بلد  وضـ  عد تعاري  ملتل  إشـ

 الوسائل الارتياطية.

)بولندا(  تكلم  هت موضـوع ”الوسـائل   دي الا -السدي ي بادلو   - 43
الارتيــاطيــة لتقرير قواهــد القــااون الــدولي“، مقــالــ  إن ومــد بلــدهــا يحيط 
ــائل الارتياطية لتقرير قواهد  ــتنتاجاة المتعلقة  الوســ ــاري  الاســ هلما  مشــ
القــااون الــدولي التي اهتمــدت ــا لجنــة القــااون الــدولي مشقتــا. ويتيق ومــد 

)الن اق(   ن مت الم م إن  1روع الاســـتنتاج  بلدها م  شـــر  اللجنة لمش ـــ
. ويتمثل إرد الن ج المم نة مي إن يُعرَّف “تعروف معن  ’تقرير‘ القواهد”

هــذا المعن  هل  إاــي يق  مي ا ــاق مــا بيت تيســــــــــــــير القــااون الــدولي 
بيت  واشــ تي. ومي هذا الصــدد، يم ت للجنة إن تتناول  التيصــيل التميي   

 التيسير والتقرير مي الشر .

ــتنتاج   - 44 ــائل الارتياطية   2و يما فتعلق  مشـــروع الاسـ )متاة الوسـ
الــــدولي(، إمــــادة إاــــي هل  الرةم مت إن قراراة   لتقرير قواهــــد القــــااون 
المحا م وال يتاة القضــــــــائية واليقي وضــــــــعا، مبدئيا، هل  قدم المســــــــاواة 

ــاســــــــــي  38)د( مت المادة  1وإا ما متجذران مي اليقرة  مت النظام الأســــــــ
ل الدولية، م ن إدوارا ونيما ملتلية تســند إلي ا مي الممارســة لمح مة العد

العمليـة،  مـا مي دلـك مي همـل اللجنـة ايســــــــــــــ ـا. معل  ســــــــــــــبيـل المثـال، 
اســــــتندة شــــــرو  اللجنة ل ســــــتنتاجاة المتعلقة  موضــــــوع تحدفد القااون  
الـدولي العرمي  ـالكـامـل تقريبـا إل  قراراة صـــــــــــــــادرة هت مح مـة العـدل 

ــائية، الدولية. وال ــتشــــــ د مي الغالب  اجت ادات ا القضــــ مح مة ايســــــ ا تســــ
وتبدو المحا م الدائمة هموما إ ثر مي  إل  اةشـارة إل  قراراة المحا م 
الدولية الأخرى من ا إل  اليقي. ولذلك، فنبغي توضـي  هذ  الممارسـة مي  

، للحيلولة دون إن يســـــــند القارئ نيما ةير 2شـــــــر  مشـــــــروع الاســـــــتنتاج 
ــتنتاج واق ية لمل ــائل الارتياطية. ويومر الاســــــــ مت  13تل  متاة الوســــــــ

الاســــــــــــــتنتاجاة المتعلقة  موضــــــــــــــوع تحدفد القااون الدولي العرمي اق ة  
اا  ق جيــدة للتميي  بيت دور المحــا م الــدوليــة ودور المحــا م الوطنيــة  

 مي سياق الوسائل الارتياطية.

)المعافير العامة لتقييم   3و يما فتعلق  مشــــــــــــروع الاســــــــــــتنتاج  - 45
الوســــــــــــــائل الارتيـاطيـة لتقرير قواهد القـااون الدولي(، قال  إن ومد بلـدها 
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، الوارد رـــاليـــا مي  “تلقي الـــدول والكيـــااـــاة الأخرى ”يقتر  إدراج م يـــار  
 اليقرة الير ية ) (، مي بداية قائمة تلك المعافير.

ــوع  - 46 ــارة إل  موضــــــ ــشولية الدولة”وإشــــــ ،  “ خ مة الدول مي مســــــ
المم نة للمضي قدما،  النظر مقال  إن ومد بلدها درن  عناية اللياراة  

إل  إن المقرر اللــاا لم يعــد يعمــل م  اللجنــة. وتشيــد بولنــدا همليــة 
يقودهــا مريق هــامــل وت ــدف إل  إهــداد تقرير ا ــائي تعتمــد  اللجنــة. مقــد 
إثبــ  هــذا الن ج اجــارــي  ــاليعــل مي همل ــا المتعلق  ــالالت ام  ــالتســــــــــــــليم  

ويم ت تكرار  بنجا  مي  (،  aut dedere aut judicareالمحا مة ) إو
 الموضوع الحالي.

الوســـــائل  ”)بي رون(  إشـــــار إل  موضـــــوع    السددددي  نيسددددين و - 47
، مقـال إن ومـد بلـد  فشيـد الرإي  “الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون الـدولي

الســـــــــــائد هل  ا اق واســـــــــــ    ن همل لجنة القااون الدولي  شـــــــــــ ن هذا 
ــ ن  ــابق  شـــ ــتكمال همل ا الســـ ــوع ضـــــروري، مت إجل تكميل واســـ الموضـــ
ــية للجنة   ــادر القااون الدولي. وينبغي إن ي ون إرد الأهداف الرئيســ مصــ

وصــــــــــــــ  جمي  الوســــــــــــــائـل الارتيـاطيـة القـائمـة لتقرير قواهـد القـااون  هو 
 الدولي والمن جياة المستلدمة لت بيق ا.

وإضـــــــــــــاف قائ  إن ومد بلد  فتيق م   ع  الم رظاة التي  - 48
 شــــــــــــ ن اســــــــــــتلدام  (  A/CN.4/760إبداها المقرر اللاا مي تقرير  )

اللجنة للوســائل الارتياطية،  ما مي دلك م رظتي إن القراراة القضــائية 
ومقـي  بـار مق ـاو القـااون العـام منتشــــــــــــــرة مي إهمـال اللجنـةن وإن طبيعـة  
ومدى اســـــــتلدام ما يلتليانن وإن اللجنة تعتمد هل  القراراة القضـــــــائية  
ــائـــل  ــام للوســــــــــــــ إ ثر مت اليقـــي. ةير إاـــي فنبغي إف و م يـــد مت الاهتمـ

مت النظـام   38الارتيـاطيـة الأخرى ةير المـذ ورة صــــــــــــــرارـة مي المـادة  
الأســــــــــــاســــــــــــي لمح مة العدل الدولية، مثل قراراة إو مقرراة المنظماة  

الــــدول، وملتل  إاواع الــــدوليــــة، والأ ــادرة هت  معــــال الاايراديــــة الصـــــــــــــــ
النصــــــوا الدولية التي تتضــــــمت ما يســــــم   قواهد القااون ةير المل م.  
ــ يل قواهد القااون   ــائل الارتياطية دورا هاما مي تشــــــــــ وتشدي هذ  الوســــــــــ
الـــدولي، إد تعتمـــد هلي ـــا المنظمـــاة الـــدوليـــة والـــدول إل  رـــد  بير مي  

ولـذلـك، فشيـد ومـد بلـد  إهضـــــــــــــــاو اللجنـة الـذفت   تنظيم ه قـات ـا الـدوليـة.
وقراراة   اللبراو  هيتـــــاة  لأهمـــــال  التحليـــــل  مت  إجراو م يـــــد  يحبـــــذون 

 (.A/78/10المنظماة الدولية، هل  النحو الوارد مي تقرير اللجنة )

ــائـل  - 49 ــاري  الاســــــــــــــتنتـاجـاة المتعلقـة  ـالوســــــــــــ و يمـا فتعلق  مشــــــــــــ
الارتيــاطيــة لتقرير قواهــد القــااون الــدولي التي اهتمــدت ــا اللجنــة مشقتــا، 
إشـــــــار إل  إن المعافير الســـــــتة لتقييم الوســـــــائل الارتياطية لتقرير قواهد 

ســتكون ل ا نيمة هملية  3القااون الدولي المحددة مي مشــروع الاســتنتاج  

خاصـــــة. وم  دلك، م  م يارا واردا من ا، إن إُخذ  شـــــ ل مردي، يعتبر  
 قاب  للت بيق هالميا و ا يا مي جمي  السياقاة.

ــ لة تج ن القااون الدولي  - 50 وإهر  هت ت فيد ومد بلد  ةدراج مســــ
مي إهمال اللجنة، التي تياقم   ســــبب الااتشــــار الحالي للمحا م الدولية 
ــة العـــدل   ــد  إن قراراة مح مـ ــد بلـ وهيتـــاة التح يم الـــدوليـــة. ولا فرى ومـ
الـدوليـة فنبغي إن تعتبر الأ ثر رجيـة مي جمي  المســــــــــــــائـل. والواق  إن 

المحا م وال يتاة القضــائية الدولية المتلصــصــة وهيتاة التح يم قراراة  
الـدوليـة فنبغي إن ي ون ل ـا وزن إ بر مي تحـدفـد القواهـد مي ميـدان معيت  
مت ميـادفت القـااون الـدولي  ـالنظر إل  خبرت ـا مي دلـك الميـدان. و ثيرا 

 هي   ما تضم هضوية هذ  المشسساة القااواية إ ثر اللبراو القااواييت ت 
ممت لــدف م معرمــة هميقــة  قواهــد القــااون الــدولي وةيرهــا مت المجــالاة  

 المتلصصة التي تنش  مي ا المنازهاة.

واســـــــــترســـــــــل قائ  إن اليقي فشدي دورا هاما  مصـــــــــدر للقااون   - 51
الدولي. م و لا يشــــمل مجرد دراســــاة  حثية ومنشــــوراة لعلماو وبارثيت 
موثوق ب م، بل يشــمل إيضــا آراو اللبراو والراو اليق ية لملتل  معاهد 
ــائل القااون الدولي،  البح  والمنظماة ةير الح ومية التي تتناول مســـــــــــ

إهضـائ ا خبراو قااواييت دولييت. وينبغي إن ي ون المبدإ والتي تضـم مي  
التوجي ي مي اختيـار الكتـا اة لتحـدفد قواهد القـااون الدولي هو ســــــــــــــمعة  
المشلييت ورجيت م، واو ية إهمال م وشموليت ا، والتنوع الجغرامي واللغوي  

 لليقي الملتار.

وإهقــب دلــك  قولــي إاــي هنــد إهــداد مشـــــــــــــــاري  الاســــــــــــــتنتــاجــاة   - 52
ــة هل  إن اليقي ليس  داة ــية خاصــ ــدد  صــ ــلة، فنبغي للجنة إن تشــ الصــ

وســـــيلة لوضـــــ  قواهد قااواية دولية، بل إاي فشدي دورا تكميليا مي تحدفد 
مت النظام الأســــاســــي لمح مة العدل    38هذ  القواهد، تمشــــيا م  المادة  

الدولية. ويشيد ومد بلد  الن ج المتب  مي دراســــــة الموضــــــوع الذي اقترري  
ــة  المقرر  اللاا مي تقرير ، ويعتقد إاي فل م إف و اهتمام خاا لدراســــــــــ

ــائية و  ــا ية، والقراراة القضــــــــ ــائل الارتياطية اةضــــــــ قراراة هيتاة الوســــــــ
 التح يم، واليقي. 

، مقال  “خ مة الدول مي مســـــشولية الدولة”وااتقل إل  موضـــــوع  - 53
إن تعليقاة ومد بلد  مي الدورتيت الســادســة والســبعيت والســا عة والســبعيت  

(  A/C.6/77/SR.29و    A/C.6/76/SR.23للجم يــة العــامــة )ااظر  
لا ت ال داة صلة. وإهر  هت ترريب ومد بلد   قرار اللجنة إاشاو مريق 
هـامـل معني  ـالموضــــــــــــــوع، وبـالن ج التـدريجي الـذي اتبعـي اليريق العـامـل  
لتحدفد سـبل المضـي قدما  شـ ن هذا الموضـوع. ممت السـابق لأوااي راليا 
البدو مي إهداد تقرير ا ائي هت هذا الموضــــــــوع. وبدلا مت دلك، فنبغي  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/760
https://undocs.org/ar/A/78/10
https://undocs.org/ar/A/C.6/76/SR.23
https://undocs.org/ar/A/C.6/77/SR.29
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ــاري  المبــادئ التوجي يــة   لليريق العــامــل إن فواصـــــــــــــــل التيكير مي مشـــــــــــــ
المعروضـــــة راليا هل  اللجنة، آخذا مي الاهتبار تنوع ممارســـــاة الدول  
ــي قدما مي هذا  ــبل المضـ ــ ن سـ ــتي  شـ ــت ا  مناقشـ هبر المناطق، وإن يسـ

 الموضوع مي الدورة اللامسة والسبعيت للجنة، مي إقر  وق  مم ت.

خ مة الدول مي  ”)تشــي يا(  إشــار إل  موضــوع   السددي  كولا  - 54
، مقــال إن ومــد بلــد  ف ر  إن لجنــة القــااون الــدولي “مســــــــــــــشوليــة الــدولــة

هت الأســبا  التي دمعت ا إل  اتلاد (  A/78/10تكشــ  مي تقريرها ) لم
قرار إاشـاو مريق هامل هوضـا هت اتباع الممارسـة المعتادة المتمثلة مي  
تعييت مقرر خاا جدفد معني  الموضـــــــــــوع  عد مغادرة المقرر اللاا  
ــتي  ــير مي التقرير إل  إن اليريق العامل ر   مناقشــــــــ للجنة. ماللجنة تشــــــــ

إدا  ان فنبغي ل ا إن تواصل  هل  النظر مي سبل المضي قدما، إي ما
إهداد ا  مي إطار لجنة الصـــــــــياةة وتشـــــــــرع مي اختتام القراوة الأول  
لمشــــــــــــاري  المبادئ التوجي ية المعروضــــــــــــة راليا إمام ا، إو ما إدا  ان 
فنبغي ل ا إن تسلك مسارا  ملتليا ، هل  احو ما اقتُر  مي الجلسة العامة 

ــ  لملتل  آراو  . ويرد مي التقر 2022المعقودة مي هام  ــا وصــــ ير إيضــــ
إهضـــــــاو اليريق العامل  شـــــــ ن هذ  المســـــــ لة. ةير إاي مت الم ر  إاي 

ترد إي إشــــــــــــــــارة هل  اةط ق إل  الراو التي إهربــ  هن ــا الــدول   لم
ــا عة  ــوع خ ل الدورة الســــــــ ــاو هندما اظرة اللجنة مي الموضــــــــ الأهضــــــــ

هل  اللجنة  والسـبعيت للجم ية العامة، هل  الرةم مت إاي  ان معروضـا  
 (. A/CN.4/755الموج  المواضيعي لمناقشة اللجنة خ ل تلك الدورة )

وإردف قــائ  إاــي  مــا لور  مي دلــك الموج  المواضــــــــــــــيعي،   - 55
إهرب  الومود هموما هت تقدفرها لعمل اللجنة  شـــــــــــ ن هذا الموضـــــــــــوع، 
وررب  بتوريد العمل مي شــــ ل مشــــاري  مبادئ توجي ية وإبرزة مائدت ا 
ــا  قرار اللجنة تغيير  ــبة للدول. وإراط  الومود هلما إيضـ المحتملة  النسـ

ل ا  شــــــ ن الموضــــــوع إل  مشــــــاري  مبادئ توجي ية، الشــــــ ل الن ائي لعم
ــبة للت وير التدريجي   وإبرزة الأهمية المحتملة للمبادئ التوجي ية  النســــــ
للقااون الدولي. وخ ما لما مضـــــــــلتي الدول الأهضـــــــــاو، إوصـــــــــ  اليريق 

ــل اللجنـة  (،  A/78/10العـامـل،  مـا ورد مي تقرير اللجنـة )  ـ ن تواصــــــــــــ
النظر مي الموضـوع مت خ ل مريق هامل  شـ ل ميتو  العضـوية، دون 
تعييت مقرر خاا جدفد، وإاي فنبغي مواصــلة التيكير هل  إســان ورقة  

تحـدد ملتل  التعقيـداة التي تكتن  ”همـل يعـدهـا رئيس اليريق العـامـل  
 . “الأر ام التي اهتمدت ا اللجنة رت  الن وتبيت اللياراة المتارة للجنة

وإضــــــاف يقول إن اللجنة لم تلتمس آراو الدول الأهضــــــاو قبل   - 56
اللروج هت ممارســــــت ا المعتادة ســــــواو مي اليصــــــل التاســــــ  إو اليصــــــل  
ــاو. والواق  إن  ــتلت ا للدول الأهضـــــ الثال  مت تقريرها، ري  إدرج  إســـــ

ــ ، مي اليقرة   ــل  77/103مت قرارها   4الجم ية العامة إوصـ ،   ن تواصـ
اللجنة همل ا  شــــ ن المواضــــي  المدرجة مي براامج همل ا الحالي، آخذة  
مي اهتبـــارهـــا تعليقـــاة وم رظـــاة الح ومـــاة، ســــــــــــــواو قـــدمـــ   تـــا ـــة 

إهر  هن ا شــيويا مي مناقشــاة اللجنة الســادســة، وشــددة، مي اليقرة   إو
مت القرار، هل  إهمية محاضــر مناقشــاة اللجنة الســادســة وموج ها   40

 المواضيعي  النسبة لمداولاة لجنة القااون الدولي.

ــ ن  - 57 ــتلدام مريق هامل ةاجاز العمل  شـــــــ ــت رد قائ  إن اســـــــ واســـــــ
ــبيل  موضـــــــــوع ســـــــــبق إن وج ي مقرر خاا ليس  الأمر الجدفد. معل  ســـــــ

  مشروها   26، وض  مريق هامل الصيغة الن ائية لــــــ  1999المثال، مي هام 
ــلاا ال بيعييت مي رالة خ مة   ــية الأشـ ــ ن جنسـ ــاري  المواد  شـ مت مشـ
ــاو،   ــوو التعليقاة الل ية للدول الأهضـــــ الدول مي القراوة الثااية مي ضـــــ
ــتلدم  اللجنة   ــادرة هت الأمااة العامة. واســ التي لُلوصــــ  مي مذ رة صــ

الأمعال الاايرادية  ”إيضـــــــا إمرقة هاملة ةا او همل ا  شـــــــ ن موضـــــــوهي 
ــادرة هت الدول ــليم إو المحا مة )”و   “الصــــــ   aut dedereالالت ام  التســــــ

aut judicare) “ ،م تتم ت مت اهتماد مشــاري  مواد  شــ ن هذفت  لأا ا ل
الموضــوهيت، هل  الرةم مت النظر مي ما هل  مدى هدد مت الســنواة. 
ــ   ــيرة ج ود اليريق العامل هت وضــــــ ــوع الأول، إســــــ ميي رالة الموضــــــ
المبـادئ التوجي يـة المن بقـة هل  اةه اـاة الاايراديـة للـدول التي يم ت 

. ومي 2006إن تنشـــــــــ  الت اماة قااواية، التي اهتمدت ا اللجنة مي هام  
رالة الموضوع الثااي، اهتمدة اللجنة، استنادا إل  همل اليريق العامل، 

بذلك  ، تقريرا ا ائيا فلل  جوااب معينة مت دراســــــت ا، و 2014مي هام 
 اختتم  اظرها مي الموضوع.

واســتدرك قائ  إن الوضــ  ملتل   ثيرا  يما فتعلق  الموضــوع   - 58
الحــالي. مقــد اهتمــدة اللجنــة مشقتــا، منــذ إن بــدإة إهمــال ــا، مي القراوة  

مشـــــــــــروها لمبادئ توجي ية  اا  مشـــــــــــيوهة  شـــــــــــرو ، وهو  17الأول  
ــاو  ما ــوع. وقد هلق  الدول الأهضـــ ــاســـــي مت الموضـــ ة   الج و الأســـ

 شــــــ ل مســــــت ي  هل  تلك الأر ام طوال المرارل الملتلية لوضــــــع ا. 
ــة مي   ــي اللجنـ ــدمتـ ــذي قـ ــدول الاقترا  الـ ــذ  الـ ــة مت هـ ــدة الأةلبيـ ــا إفـ  مـ

 مواصــــــلة همل ا  شــــــ ن هذا الموضــــــوع مي شــــــ ل مشــــــاري    2022 هام
وبما إن مشاري  المبادئ التوجي ية تش ل مجموهة  املة  مبادئ توجي ية. 

فنبغي لليريق العامل إن يضـــــــــــ  تقريبا مت الأر ام المتعلقة  الموضـــــــــــوع،  
الصـيغة الن ائية للقراوة الأول  لمشـاري  المبادئ التوجي ية، التي فنبغي إن 
تقـدم  عـد دلـك إل  الـدول الأهضــــــــــــــاو ةبـداو تعليقـات ـا وم رظـات ـا هلي ـا،  

مي دلك ما فتعلق   اســـــــب طريقة لكي تنج  اللجنة همل ا  شـــــــ ن هذا   ما 
 الموضوع. 

https://undocs.org/ar/A/78/10
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ــوع  - 59 ــائل الارتياطية لتقرير قواهد ”وتا   قائ  إن موضـــــــــ الوســـــــــ
ــ ن   “القااون الدولي ــابق الذي اضــــــ لع   ي اللجنة  شــــ ي مل العمل الســــ

ــائل  ــادر القااون الدولي. وقد اتيق  اللجنة  اليعل هل  إن الوســـــــــــ مصـــــــــــ
الارتياطية ليســــــــ  مصــــــــادر رســــــــمية للقااون الدولي، وإن وثييت ا هي 
المسـاهدة مي تحدفد قواهد القااون الدولي وتقريرها. وإضـاف إن ومد بلد  

 التالي إل  إجراو دراســــــاة اظرية مســــــت يضــــــة  فرى إن اللجنة لا تحتاج 
 شــــ ن هذا الموضــــوع، وإاي يشــــجع ا هل  التر ي  هل  الجوااب العملية 
ــي   ــيت وتوضـ ــائل الارتياطية  لية تومير التوجيي للممارسـ ــتلدام الوسـ لاسـ

رتياطية، وربما زيادة إثرها. وسـتكون الوسـيلة المناسـبة إهمية الوسـائل الا
 لتقديم هذا التوضي  استعراضا تمثيليا لاستلدام الوسائل الارتياطية.

ولـذلـك، مـ ن ومـد بلـد  فررـب  ـالمـذ رة الم م  إن تقـدم ـا الأمـااـة  - 60
العامة مستعرضة مي ا قراراة المحا م وال يتاة القضائية الدولية وةيرها 
مت ال يتاة وواصــية  ي ية اســتلدام ا للوســائل الارتياطية. وإهر  هت 
و  ترريب ومد بلد  وموامقتي هل  الرإي الذي تم التوصـــل إليي بتوامق الرا 

مي اللجنة  شــــــــ ن الحاجة إل  الحيا  هل  الاســــــــتمرارية والاتســــــــاق م  
الأهمال الســـــا قة للجنة  شـــــ ن مواضـــــي  إخرى تتعلق  مصـــــادر القااون  
الدولي. وينبغي للجنة إن تتجنب إهادة مت  المسائل التي رسم   اليعل 

 مي إطار هذ  المواضي .

ــائـل  - 61 ــاري  الاســــــــــــــتنتـاجـاة المتعلقـة  ـالوســــــــــــ و يمـا فتعلق  مشــــــــــــ
الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون الـدولي الـذي اهتمـدتـي اللجنـة مشقتـا، قـال  

مي اليقرة    “القراراة”إن ومد بلد  فررب   دراج المصـــــــــ ل  اليضـــــــــيا  
)متاة الوســــائل الارتياطية لتقرير   2الير ية )إ( مت مشــــروع الاســــتنتاج  

قواهــد القــااون الــدولي(، لأاــي يعتقــد إن قراراة إي هيتــة دوليــة تمــارن 
ــائية ويحق ل ا النظر مي قواهد القااون الدولي فنبغي إن  ــل اة قضــــــ ســــــ

ــد ي  ــدولي. وقـ ــااون الـ ــد القـ ــد تقرير قواهـ ــار هنـ ــذ مي الاهتبـ ون مت تشخـ
ــائل ارتياطيةن ةير إاي  ــا اهتبار قراراة المحا م الوطنية وسـ الوجيي إيضـ

نة إن توضــــــ  إاي فنبغي اللجوو إل  هذ  القراراة  حذر وهل  فنبغي للج
ــياةة اليقرة  ــان او ية المن ق. ولذلك، فرى ومد بلد  إن صـــــــ مت  2إســـــــ

)قراراة المحا م وال يتاة القضائية(، التي اهتمدت ا    4مشروع الاستنتاج  
لجنة الصـياةة مشقتا، مضـياضـة إ ثر مما فل م وإاي فنبغي وضـ  معافير  

 تلدام تلك القراراة.إضا ية لاس

ــا ية المقتررة مي   - 62 ــائل الارتياطية اةضـــ و يما فتعلق  يتة الوســـ
ــتنتاج  ، د ر إن ومد بلد  يقتر  إن 2اليقرة الير ية )ج( مت مشـــروع الاسـ

ــا إزاو اليقرة   ــة ا ج ـ ــادة    1توضــــــــــــــ  اللجنـ ــام   38)د( مت المـ مت النظـ
الأساسي لمح مة العدل الدولية مي ضوو إهمال ا السا قة  ش ن مواضي  

تذ ر صـــــــــرارة متتيت مت الوســـــــــائل  38)د( مت المادة  1إخرى. ماليقرة  
الارتيــاطيــة  القراراة القضـــــــــــــــائيــة ومقــي  بــار مق ــاو القــااون العــام مت 
ملتل  الأمم. وتمشـيا م  هذا الح م، لم تصـ  اللجنة، مي اسـتنتاجات ا  
ــي ما   شــــــــــ ن تحدفد القااون الدولي العرمي، ســــــــــوى هاتيت اليتتيت بوصــــــــ

مت  9طيتيت لتقرير قواهد القااون الدولي. ومي الاســـتنتاج ارتياوســـيلتيت  
مشــــــاري  الاســــــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد المرة مي القااون الدولي 

وبنتــائج ــا القــااوايــة، إدرجــ  اللجنــة قراراة  (  jus cogensالعمومي )
المحا م وال يتاة القضـائية ومقي هيتاة اللبراو وإهمال ا ضـمت الوسـائل 
الارتيـاطيـة لتقرير ال ـا   المر للقواهـد العـامـة للقـااون الـدولي، مشــــــــــــــيرة 
مي تعليق ا هل  مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج، و ما ورد مي التقرير هت إهمال 

إل  إن الوســـــــــــــائل الارتياطية  (،  A/77/10ســـــــــــــبعيت )دورت ا الثالثة وال
 المحددة لم تكت جامعة.

وقـال إن ومـد بلـد  ي لـب إل  اللجنـة إن تقـدم تيـاصــــــــــــــيـل هت  - 63
اللبراو   طــــا   قراراة ومقرراة المنظمــــاة الــــدوليــــة إو إهمــــال هيتــــاة 

مت  38الأخرى وال يتاة المنشـــــــــ ة  موجب معاهداة مي ضـــــــــوو المادة 
النظام الأســاســي والأهمال الســا قة للجنة  شــ ن المواضــي  داة الصــلة.  

تي دارة مي اللجنة  شــــــــــ ن هذا الموضــــــــــوع، و يما فتعلق  المناقشــــــــــة ال
ــادرة هت الدول   إوضـــــــــــ  إن ومد بلد  مقتن    ن الأمعال الاايرادية الصـــــــــ

يم ت وصــي ا   ا ا وســائل ارتياطية. مكما إشــارة اللجنة بنيســ ا مي   لا
مبـادئ ـا التوجي يـة المن بقـة هل  اةه اـاة الاايراديـة للـدول التي يم ت  

، مــ ن الأمعــال  2006وايــة، المعتمــدة مي هــام  إن تنشــــــــــــــ  الت امــاة قــاا 
إه ااة رســــمية تصــــدرها الدولة  قصــــد ”الاايرادية  معناها الضــــيق هي  

، ومت ثم م ي مصـــــــــــــــدر مت “إرــداا الت امــاة  موجــب القــااون الــدولي
 مصادر القااون.

الوســـــــــــائل  ”)هنغاريا(  تكلم  هت موضـــــــــــوع  السدددددددي ي يي ا  - 64
الــــدولي المقرر “الارتيــــاطيــــة لتقرير قواهــــد القــــااون  ، مقــــالــــ  إن تقرير 

( فومر إســـــــــاســـــــــا ممتازا لم يد مت المناقشـــــــــة.  A/CN.4/760اللاا )
إن ومد بلدها فررب  الاقترا  الوارد مي التقرير   ن تدرج لجنة  إضـــام   و 

ــ ن هـذا الموضــــــــــــــوع، ببليوةرا يـا   القـااون الـدولي،  ج و مت همل ـا  شــــــــــــ
 متعددة اللغاة، تكون تمثيلية لملتل  مناطق العالم واظمي القااواية.

و يما فتعلق  مشـاري  الاسـتنتاجاة التي اهتمدت ا اللجنةُ  صـية   - 65
مشقتة  شــ ن الوســائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي، د رة إن 

ــتنتاج  ــروع الاســـ ــائل الارتياطية   2اليقرة الير ية )إ( مت مشـــ )متاة الوســـ
مي ــــا   تــــ تي  الــــدولي(  القــــااون  قراراة المحــــا م وال يتــــاة ”لتقرير قواهــــد 

الواردة   “judicial”بوصـي ا وسـيلة ارتياطية، م  رذف  لمة   “القضـائية

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/760
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)د( مت   1مي الن  اةاكلي ي لليقرة    “decisions” صــــــــــــــيـــة لكلمـــة  
مت النظام الأســــاســــي لمح مة العدل الدولية. ويرى ومد بلدها  38 المادة

ــتنتاج، تعلي     ــروع الاسـ ــرر ا لمشـ ــبا  التي إوردت ا اللجنةُ مي شـ إن الأسـ
ل ذا الحذف، إســبا م مقنعة ولذا م و فشيد ا ج ا. ويتيق الومد إيضــا م  
التيســـــــــــــير الذي قدمي المقرر اللاا مي تقرير ، ومياد  إن مصـــــــــــــ ل   

الأوســـــ  ا اقا يم ت إن يشـــــمل القراراة الصـــــادرة هت هيتاة   “القراراة”
التح يم، رةم إن هــذ  ال يتــاة لم تــُذ ر مي الشــــــــــــــر . وبمــا إن مح مــة 
ــارة إل  قراراة هيتاة التح يم مي إر ام ا،  ما مي   العدل الدولية إشــــــــــ

ااغيمارون )هنغاريا ضـــــــــد    -ةابتشـــــــــي ومو  مشـــــــــروع  دلك مي قضـــــــــية
، م ن ومد بلدها يعتقد إاي فنبغي للجنة إن تدرج ا مي شــرر ا، ســلوما يا(

 م  إفراد إي تحيظاة تراها ضرورية.

يشــــمل    “قرار”ومضــــ  تقول إن ومد بلدها يعتقد إن مصــــ ل    - 66
إيضـا القراراة المتلذة  يما فتعلق   جراواة الشـ اوى اليردية التي تنظر 
مي ا ال يتاةُ التي إاش ت ا الدول  موجب معاهداة، و ن  ان يحيط هلما 
 الراو المتبافنة داخل اللجنة هل  هذا الصعيد ويدرك إيضا إن المح مة  

ــ  إلي ا ال يت  ــارة إل  القراراة التي خلصــــــ ــ ا قد إشــــــ ــ ة ايســــــ اة المنشــــــ
ــادر مي هام   ــان. ميي ر م ا الصـ   2010 موجب معاهداة رقوق اةاسـ

ــية   ــادفو ديالو )جم ورية ةينيا ضـــد جم ورية الكواغو مي قضـ إرمدو صـ
والمح مــة، و ن لم تكت مل  مــة ”، د رة المح مــة مــا فلي   الــديمقراطيــة(

ــو  ..   .  وال  ي رال مت الأر ــيرها للع د االدولي اللاا   ن تصــــــ تيســــــ
 الحقوق المداية والســـــــياســـــــيةر هل  امط تيســـــــير اللجنة االمعنية  حقوق  
اةاســــــانر لي، م ا ا تعتقد إاي فنبغي هلي ا إن تقيم وزاا  هظيما  للتيســــــير 

ت بيق تلك الذي اهتمدتي هذ  ال يتة المســــــــتقلة المنشــــــــ ة تحدفدا  لرصــــــــد 
المعاهدة. والقصـد هنا هو تحقيق الوضـو  الضـروري والاتسـاق الأسـاسـي 

 .“للقااون الدولي، إضامة إل  اليقيت القااواي

رـاجـة إل  م  دلـك  وإردمـ  قـائلـة إن ومـد بلـدهـا فرى إن هنـاك   - 67
ا ج رذر، لأن هذ  ال يتاة المنش ة  موجب معاهداة ل ا ولاية محدودة 
ولا يُســــــــــــــم  ل ـا إلا  ـ صــــــــــــــدار تيســــــــــــــيراة ةير مل دمـة.  مـا إن هيتـاة 
المعاهداة الملتلية قد تقدم تيســـــــيراة متبافنة لحقح مت الحقوق، تلتل  
ــاداة إ ثر  ــع  إرشـــ ــيراة. ولو وُضـــ ــدارها تلك التيســـ  اخت ف وق  إصـــ

صـــــي  رول الع قة بيت تلك المصـــــادر الملتلية للوســـــائل الارتياطية  تي
مضـــــــ  هت اليتاة الملتلية للوســـــــائل الارتياطية، لكان دلك مييدا  لحل  
ــاداة هو  مثل هذ  التناقضــــاة. وســــي ون الموضــــ  الأاســــب ل ذ  اةرشــ

ــتنتاج الشـــرو ، وهل  الأرج  مي   )قراراة المحا م  4شـــر  مشـــروع الاسـ
وال يتاة القضــائية(،  صــيغتي التي اهتمدت ا لجنة الصــياةة مشقتا. وومد 

بلدها مســـــتعدم لتقديم معلوماة هت الممارســـــاة الوطنية إدا ثب  إن دلك 
 مييد للجنة.

الوسائل  ”)مملكة هولندا(  إشارة إل  موضوع    السي ي نغموا  - 68
، مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا إهر  مي  “الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون الـدولي

ــوع مي براامج همل  ــ وك  يما فتعلق   دراج الموضـــــ  ادئ الأمر هت شـــــ
ــا فن وي هليـــي  ــذ دلـــك الحيت  مـ ــااون الـــدولي، ولكنـــي اقتن  منـ ــة القـ لجنـ
الموضـوع مت مائدة محتملة. مدراسـة اللجنة للموضـوع يم ت، هل  سـبيل  

ــاهــد هل  تحــدفــد الكي يــة التي يم ت ب ــا للقــااون ةير   المثــال، إن تســـــــــــــ
المل دم،  ما  يي الصــ وك ةير المل مة التي تتيق هلي ا الدول، إن يســ م 
مي تحـدفـد وت بيق القـااون الـدولي، وهو إمرم لـي إهميـة همليـة خـاصــــــــــــــة.  

ا العمل وثيق الصـلة إيضـا  موضـوع الاتياقاة الدولية ةير وقد ي ون هذ
المل دمة قااواا، الذي إضـي  إل  براامج همل اللجنة. واسـتجا ة ل لباة  
ــبعيت والرا عة   اللجنة الواردة مي تقريري ا هت إهمال دورتي ا الثالثة والســـــــــ

ــاة الدول ــبعيت، قدم  مملكة هولندا مشخرا إمثلة هل  ممارسـ دهما   والسـ
 لعمل المقرر اللاا واللجنة مي المستقبل.

ومضـــ  تقول إن ومد بلدها فتيق م  الموق  الذي إهر  هني  - 69
ــائل A/CN.4/760المقرر اللاا مي تقرير  الأول ) ( ومياد  إن الوســــــ

الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي ليســــ  مصــــادر للقااون الدولي، 
هل  الأقـــل ليس  ـــالمعن  الرســــــــــــــمي. ولكت الومـــد، و ن  ـــان فتيق م  
المقرر اللاا هل  إن الوســـــــــائل الارتياطية هي مصـــــــــادر مســـــــــتندية 

دة، فرى إن مت المم ت النظر مي ا إيضــــا لت  يد إو تحد فد معن   ومســــاهد
ــل  ــاا هل  إن الوســـــــــــــــــائـ ــد م  المقرر اللـ ــة. ويتيق الومـ ــدة معينـ ــاهـ قـ

 الارتياطية ل ا مستوياة متياوتة مت الحجية.

و يما فتعلق  مشـاري  الاسـتنتاجاة التي اهتمدت ا اللجنة  صـية   - 70
مشقتة  شـــــ ن الوســـــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي، إشـــــارة 

د متاة الوســــــــائل الارتياطية لتقرير   2إل  إن مشــــــــروع الاســــــــتنتاج   يحدود
قواهد القااون الدولي،  ما مي دلك قراراة المحا م وال يتاة القضـــــــــائية. 

لــ  إن ومــد بلــدهــا ةير مقتن   ــ ن القراراة، هل  النحو المعروف مي  وقــا
مشـروع الاسـتنتاج، لا يم ت إن تشـير إلا إل  القراراة القضـائية الصـادرة  
ــ ة  موجب القااون، ري  إن  ــائية المنشـــــــ هت المحا م إو ال يتاة القضـــــــ
  او يـة القرار هي التي فنبغي إن تكون الاهتبـار الرئيســــــــــــــي مي المررلـة
الراهنة هند تقييم ما إدا  ان القرار يشـــــــ ل وســـــــيلة  ارتياطية. ويم ت إن 
تشـــــــمل هذ  اليتة إيضـــــــا قراراة ال يتاة شـــــــبي القضـــــــائية، مثل ال يتاة 
ــ ة  ــان إو لجان الامتثال المنشــــــ ــ ة  موجب معاهداة رقوق اةاســــــ المنشــــــ
 موجب الاتياقاة البيتية المتعددة الأطراف. و ضــــــــــــــامة إل  دلك، فنبغي 
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إلا تكون هنــاك تراتبيــة بيت قراراة المحــا م إو ال يتــاة الملتليــة. ومي 
ــتبعاد قراراة المحا م الوطنية مت ا اق   هذا الصــــــــــــدد، فنبغي هدم اســــــــــ

 همل اللجنة.

، المقتررة مي  “إي وســــــــــــيلة ارتياطية إخرى ”و يما فتعلق  يتة  - 71
، قال  إن ومد بلدها فتسـاول 2اليقرة الير ية )ج( مت مشـروع الاسـتنتاج 

هما إدا  ان فنبغي مي المررلة الراهنة إدراج الأمعال الاايرادية الصــــادرة  
هت الدول والقراراة المل دمة قااواا  الصـــــــــــــادرة هت المنظماة الدولية مي  

ايراديـة الميردة لا تكون مل دمـة تلـك اليتـة. ويرى ومـد بلـدهـا إن الأمعـال الا
إا ا يم ت إن لومد  إلا لمت تصـــــــــدر هن م تلك الأمعال، ولذلك لا يعتبر ا

ل  ســ ولة وســيلة  ارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي. ومت اارية  تشــ و
المتمـاثلـة الصــــــــــــــادرة هت  إخرى، قـد تكون الأمعـال الاايراديـة المتوازيـة إو

ن القـااون الـدولي العرمي، ولكت  دول متعـددة داة إهميـة  ـالنســــــــــــــبـة لتكوُّ
ــي ون ممتنا لو رصـــــل   ــيلة ارتياطية. ولذلك م ن ومد بلدها ســـ ليس  وســـ
هل  م يد مت التوضــــي   شــــ ن ما إدا  اا  الأمعال الاايرادية يم ت إن 

رتياطية لتقرير قواهد تكون مصـدرا رسـميا للقااون الدولي و ذلك وسـيلة ا
 القااون الدولي.

وإردمــ  قــائلــة إن ومــد بلــدهــا يقتر  إيضـــــــــــــــا إن فتنــاول المقرر  - 72
اللـاا القراراةد ةير المل مـة قـااواـا الصـــــــــــــــادرة هت المنظمـاة الـدوليـة 

شــ   مت إشــ ال التصــرف  بوصــي ا  وال يتاة المنشــ ة  موجب معاهداة 
الذي ت تيي الدول والذي يم ت اهتبار  وسـيلة ارتياطية. ولل يتاة المنشـ ة 
ــلةم  الموضـــوع، م ي إطارم تســـع  الدول مت خ لي    موجب معاهداة صـ
إل  مناقشــــــة واســــــتعرا  تنييذ معاهدة ما، ويم ت للقراراة التي تتلذها  

رها وت بيق ا. واق ة  إن تســــــــــ م مي تحدفد قواهد القااون الدولي وتيســــــــــي 
الاا  ق لتحدفد الأثر القااواي للقرار الذي تتلذ  هيتةم منشـــــــــ ة  موجب  

بغي دومـا  إن تكون المعـاهـدة المعنيـة وإي اظـام داخلي واجـب معـاهـدة فن 
الت بيق. ومت شــــــــــــــ ن التر ي  هل  قراراة المنظمـاة الـدوليـة ومقررات ـا 
ــي  الع قة بيت ملتل    ــا هل  توضــ ــاهد إيضــ ةير المل دمة قااواا  إن يســ
الوســائل الارتياطية. والاتياقاة والصــ وك ةير المل مة قااواا لا تحدا  

وايـة مي رـد دات ـا ولا يم ت اهتبـارهـا مصــــــــــــــدرا رســــــــــــــميـا للقـااون  آثـارا قـاا 
لالت امــاة قــااوايــة دوليــة. ةير إا ــا قــادرة هل  إرــداا آثــار قــااوايــة  إو

ةير مباشـرة إو إن ي ون ل ا ت ثير مباشـر مي ممارسـة الدول. وقد يصـ  
قااواا إو ش ل  دلك إدا اتلذة ش ل إهمال تحضيرية تتصل  صك مل دم 

توجيي تيســــــيري لمثل هذ  الصــــــ وك المل مة إو وســــــيلة ارتياطية لتقرير  
 قواهد القااون الدولي.

ــامــ  قــائلــة إن ومــد بلــدهــا فشيــد المعــافير العــامــة لتقييم   - 73 وإضـــــــــــــ
. ومي هذا الصـــدد، 3الوســـائل الارتياطية الواردة مي مشـــروع الاســـتنتاج 

ــي فنبغي إف و وزن   ــد إاـ إ بر للقراراة والراو اليق يـــة التي لا فرى الومـ
تـدهم ـا  شــــــــــــــ ـل جمـاهي مجموهـاةم مت القضــــــــــــــاة إو إمرقـة خبراو مثـل 

 إهضاو اللجنة.

،  “ خ مة الدول مي مســـــــــــــشولية الدولة”وااتقل  إل  موضـــــــــــــوع  - 74
ــة   مقال  إن ومد بلدها إرا  هلما  قرار اللجنة إاشـــاو مريق هامل لمناقشـ
ــاو اليريق العامل فشيدون التحول   ــبل المضـــــي قدما وب ن ةالبية إهضـــ ســـ
إل  همليــة يقودهــا مريق هــامــل وي ون هــدم ــا هو إهــداد تقرير ا ــائي.  
ويشيد الومد توصـــــــــــية اليريق العامل  عدم اتلاد إي قرار  شـــــــــــ ن ســـــــــــبل  

قدما  إلاو مي الدورة اللامســة والســبعيت، مت إجل إتارة م يد مت المضــي 
الوق  للتيكير مي هذ  المســ لة،  ما فشيد توصــيتي   لاو تشــرع اللجنة مي  
تعييت مقرر خاا جدفد. ولت فشيد ومد بلدها اتلاد اتائج العمل  شــــــــ ن  

شـــــ ل مشـــــاري  مواد إو مبادئ إو اســـــتنتاجاة إو مبادئ  هذا الموضـــــوع 
 توجي ية، مالا تياو بتقرير ا ائي سي ون خاتمة مناسبة لذلك العمل.

الوســـائل  ”)شـــيلي(  تكلم هت موضـــوع  السددي   رااا  ز فدداييز - 75
ــد  فتيق م  “الارتيــاطيــة لتقرير قواهــد القــااون الــدولي ، مقــال إن ومــد بل

(  A/CN.4/760الرإي المعر  هنـي مي التقرير الأول للمقرر اللـاا )
ــتند إل  المادة  ــة اللجنة فنبغي إن تســـــــــــ مت النظام  38ومياد  إن دراســـــــــــ

ــاســــــي لمح مة العدل الدولية،  اهتبارها البيان دا الحجية رول هذا  الأســــ
الموضـــــــــوع. وينبغي إن ي ون ال دف مت همل اللجنة هو تومير التوجيي  
إل  الدول والمنظماة الدولية والمحا م وال يتاة القضـــــائية و ل   ل مت 
يُ لب إلي م اســـــتلدام الوســـــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي. 
ــاة ملتلية   ــبق إن قالتي مي دراســ ولا فنبغي للجنة إن تكتيي بتكرار ما ســ
إشــير مي ا إل  دراســة الوســائل الارتياطية إو تُوخي  مي ا تلك الدراســة.  

ى، هنـدما  ولذلك م ن ومد بلـد  فتيق م  الرإي الذي إهرب  هنـي ومود إخر 
مـدى م ومـة إدراج الموضــــــــــــــوع مي    2022و    2021نيومـ  مي هـامي  

براامج همل اللجنة ال ويل الأجل، وهو إن اظر اللجنة مي الموضــــــــــوع 
 فنبغي إن فتماش  م  همل ا السابق  ش ن مصادر القااون الدولي.

ومضـــــــــــــ  يقول إن المقرر اللاا إشـــــــــــــار مي تقرير  إل  إن  - 76
اللجنة يم ت إن تتب  ا جا ضـــــيقا )تقليديا( إو واســـــعا )ردفثا( مي النظر  
مي ا اق الموضـــــــوع واتائجي. ويشـــــــاطر ومد بلد  اللجنة رإف ا الوارد مي  

(   ن متة الوســــــــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون  A/78/10تقريرها )
ــريحة مي   ــارة صــــــ ــرورة، ري  لا توجد إشــــــ ــ  جامعة  الضــــــ الدولي ليســــــ

مت النظام الأســــاســــي لمح مة العدل الدولية إل  إن الوســــائل  38 المادة
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الارتياطية تقتصـر هل  القراراة القضـائية والراو اليق ية. ولذلك فررب  
ــائل ارتياطية إخرى لتقرير قواهد القااون الدولي ويتيق  ــة وســ الومد بدراســ

فنبغي إن تُي م  معناها    “القراراة القضــائية”م  المقرر اللاا هل  إن  
الواســــــــــــــ   ـاهتبـارهـا تشــــــــــــــمـل اليتـاوى، ريـ  إن الـدول والمحـا م الـدوليـة 

 تستلدم ا  وسيلة ارتياطية، إل  جااب الأر ام والقراراة الأخرى.

 والواق  إاــــي اظرا لعــــدم وجود اظــــام للســــــــــــــوابق القضـــــــــــــــــائيـــة   - 77
(stare decisis مي القـــااون الــدولي، مــ ن إر ـــام المحـــا م وال يتـــاة )

مل مة إلا لأطراف القضـايا داة الصـلة. ولكت لا تكون  القضـائية الدولية 
م  ي هموما  إن هذ  الأر ام يم ت إن تســـــــــــــتلدم  وســـــــــــــيلة  مت المســـــــــــــلو 

ــا نيمت ا   ــمواُ ا وإهميت ا إيضــ ارتياطية. ومي رالة اليتاوى، قد فبرر مضــ
همومـا إل  الأهمـال اليرديـة  “اليقـي” وســــــــــــــيلـة ارتيـاطيـة. وتشــــــــــــــير متـة 

مــــ ن  ــار المقرر اللــــاا مي تقرير ،  إشـــــــــــــــ والجمــــا يــــة لليق ــــاو. و مــــا 
النصـــــــــوا التي تنتج ا ال يتاة الملولة صـــــــــ رياة مت جااب الدول  

ــ ا، فنبغي   إو ت ا الدول، مثل لجنة القااون الدولي ايســ ــد ال يتاة التي تنشــ
، “مـذاهـب  بـار المشلييت مي القـااون العـام”إن تعتبر متـة  منيصــــــــــــــلـة هت 

 ويم ت اهتبارها إيضا وسائل ارتياطية.

ل إردف قـــائ   و  - 78 إن ومـــد بلـــد  فشيـــد المن جيـــة المقتررـــة مت قدبـــ 
المقرر اللاا، والتي تشـــــــــــــمل دراســـــــــــــة مت اية للممارســـــــــــــة والأدبياة. 

فتعلق  الحاجة، رســـــــــــبما رإى  ع  إهضـــــــــــاو اللجنة، إل  إدراج   و يما
مصــــــــادر ومراج  إ ثر تنوها  عدد إ بر مت اللغاة تكون مســــــــتمدة مت 
شــــــــــــــت  منـــاطق العـــالم ومت ملتل  التقـــاليـــد القـــااوايـــة هنـــد النظر مي  
ــمان إم ااية  ــتر ة دايا لضــ ــ   معافير مشــ ــوع، يقتر  ومد بلد  وضــ الموضــ

م وزا ا بنيس ال ريقة هند تحدفد إوجي الشــبي  دراســة تلك المصــادر وتقيي 
 والاخت ف بين ا.

و يما فتعلق  مشـاري  الاسـتنتاجاة التي اهتمدت ا لجنة الصـياةة   -   79
 صـــــــــية مشقتة  شـــــــــ ن الوســـــــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي، 

)الن اق(،  ما مي    1إن ومد بلد  فوامق هل  ا  مشــــروع الاســــتنتاج  قال 
ــ تي تييد  دلك الصــياةة ال    “ اســتلدام ”   ن مشــاري  الاســتنتاجاة تتعلق بــــــــــــــ

ــيغة الاختيارية،   ــياةة إ ثر تعبيرا هت الصـــ ــائل الارتياطية، وهي صـــ الوســـ
اةل امية، المســــــــــتلدمة مي النظام الأســــــــــاســــــــــي لمح مة العدل الدولية  لا 

فتعيت  ” فتعلق  ــالوســـــــــــــــائــل الارتيــاطيــة، ودلــك هوضـــــــــــــــا هت  بــارة    يمــا 
، “ قواهد القااون الدولي ” . ويشيد الومد إيضـــــــا اســـــــتلدام  بارة  “ اســـــــتلدام ا 

ــاســـــي، لأا ا تتســـــق    “ قواهد القااون ” مت  بارة   بدلا  الواردة مي النظام الأســـ
م  هنوان الموضوع ولأن مشاري  الاستنتاجاة فنصب تر ي ها هل  تقرير  

 قواهد القااون الدولي وليس قواهد القااون هموما. 

ــتنتاج  - 80 يقتر  ث ا متاة مت  2وتا   قائ   إن مشـــــــــــروع الاســـــــــ
الوســــــــــــــائل الارتيـاطيـة لتقرير قواهد القـااون الدولي هي  قراراة المحـا م  
وال يتاة القضــائية، واليقي، وإي وســيلة إخرى تســتلدم هموما للمســاهدة 

)د(  1مي تقرير قواهد القااون الدولي. وتستند اليتتان الأوليان إل  اليقرة  
ــي وتتبعاا ا، مي ريت تتناول اليتةُ  38ت المادة م ــاســـــــــ مت النظام الأســـــــــ

ــة العملية  ــتلدم هموما  مي الممارسـ ــائل إخرى تسـ ــ لة  وجود وسـ الثالثة مسـ
للمســـــــــــــــاهـدة مي تقرير قواهـد القـااون الـدولي. ويتيق ومـد بلـد  م  الرإي  

ــتنتاج، ومياد  إن القراراة فنبغي إن ت  شـــمل الوارد مي شـــر  مشـــروع الاسـ
ــية إو التم يدية  ــدر  ج و مت اةجراواة العرضــــ اليتاوى وإي إوامر تصــــ
مي بداية التقاضـــــــي. ويتيق هذا الرإي إيضـــــــا م  رإي اللجنة  يما فتعلق 

 بتحدفد القااون الدولي العرمي.

ــل  اليقي، إن ومد بلد  فشيد قرار   - 81 ــل مقال،  يما فتصــــــ ــترســــــ واســــــ
تجنب الصـــــياةة الواردة مي النظام الأســـــاســـــي والا تياو  اســـــتلدام  لمة 

، التي تن وي  الضــرورة هل  دراســاة تجســد المصــ ل  المذ ور “اليقي”
وتمثــل رــالاة إو إمثلــة لأهمــال ل ــا تــ ثير هل  تقرير القــااون الــدولي.  
ولذلك م ن اةشـارة إل  اليقي لا تن بق هل  إي دراسـاة، بل هي تن بق 
هل  الدراســـــــــاة الصـــــــــادرة هت مرادى اليق او إو مجموهاة مت اليق او 

ثير هل  تقرير القــااون الــدولي. وينبغي توخي الحــذر  ممت  ــان ل م تــ 
إ ثر مت ال زم لكي   “اليقي” يما فتعلق  التوســــــــ  مي تعري  مصــــــــ ل   

م، اتيجـة للتقـدم التكنولوجي، مي إشــــــــــــــ ـال فتســــــــــــــن  إدراج إهمـال لم تق ـ دَّ
  صرية. - م توبة إو سم ية

ــ  يقول إاي و  - 82 ــوو دلك، دراســــة  مضــ ــي ون مت المييد، مي ضــ ســ
إدا  اا  المنتجاة التي فولوددها الذ او الاص ناهي،  الاستناد إساسا    ما

إل  إهمال مشلييت آخريت  مدخ ة، مما يم ت اهتبار  مق ا  إو وســـــــــائل 
ارتياطية إخرى. وســــــــــــــتكون المعافير الموضــــــــــــــوهة ةه او وزن معيت  
ــائل الارتياطية داة إهمية قصــــــــــوى هند تقييم المنتجاة  لملتل  الوســــــــ

 اســـــتلدام الذ او الاصـــــ ناهي. ويوامق ومد بلد  هل  إاي فنبغي  المولودة 
ــتقبل النظر  التيصــــــــــيل مي إهمال هيتاة اللبراو اللاصــــــــــة،   مي المســــــــ

دام  الوثائق المُ َّل  هلي ا قد إهدة تح  رهاية مشســـســـاة رســـمية  ما
د الدولي. و ما إشـــير ســـا قا، م ن الومد فشيد  دائعة الصـــي  هل  الصـــعي 

ــم    دراج متة   ــ  الذي فتبعي المقرر اللاا والذي يســــ إي ”الن ج الواســــ
 .“وسيلة إخرى تستلدم هموما للمساهدة مي تقرير قواهد القااون الدولي

يقترر ا المقرر اللاا،  تي وإشار إل  مشاري  الاستنتاجاة ال - 83
ــائل  ــتلدم لتقييم الوسـ مقال إن ومد بلد  فررب  المعافير المتنوهة التي تُسـ

. 3الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون، الواردة مي مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتـاج  
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مـة”ويتوق  الوزن الـذي فتعيت إه ـان  لم يـار   ، هل  “جودة الأدلـة المقـدو
رد تعبير المقرر اللاا مي تقرير ، هل  العناية والموضــــــــــــو ية اللتيت  
صــــــــــــيغ  ب ما الوســــــــــــائل الارتياطية، والمصــــــــــــادر التي اهتُمد هلي ا،  
ــ لة معقودة، لأن  ــ لة الجودة مســــ والمررلة التي بلغت ا إهمال اللجنة. ومســــ
جودة الن  لا تعتمـــد مقط هل  المعـــافير المـــذ ورة إه  ، ولكت هل  

ــا. ولذلك فتيق الومد م  الرإي الذي إهرب  ث ــياق إهداد  إيضــــ روف وســــ
ــة  ـا يـة  هنـي اللجنـة مي تقريرهـا والقـائـل  ـ اـي قـد لا تكون هنـاك ممـارســــــــــــ

 تدهم هذ  المعافير مي المررلة الحالية.

ر  ـارتمـالاة إصـــــــــــــــدار المحـا م الـدوليـة الملتليـة قراراة   - 84 ود َّ
ــ لة   ــباة، وب ن هذ  المســـــ ــاربة، وهو ما ردا مي هدد مت المناســـــ متضـــــ

تعال ج مي إهمال اللجنة الســـا قة  شـــ ن تج ن القااون الدولي، مقال إن  لم
ــروع  ــر  مشــــــــ ــ   مي شــــــــ ــي ون مت المييد إن فُوضــــــــ ومد بلد  فرى إاي ســــــــ

ــتنتاج   ــعي مي  3الاســ ــتنتاجاة المتوخ  وضــ ــاري  الاســ ، إو مي شــــر  مشــ
ــة الدول.  ــتقبل، الوزن الذي يُع ي ل ذ  القراراة مي ممارســـ إشـــــار  و المســـ

إخيرا إل  إن ومد بلد  فوامق هل  الاقترا  الداهي إل  إن تتوســـــــــــــ  اللجنة  
ــير التكميلية المنصـــــــوا هلي ا مي اتيانية  ــائل التيســـــ مي التميي  بيت وســـــ

 عاهداة والوسائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي. ميينا لقااون الم 

الوســـــــــــائل  ”)البرتغال(  تكلم هت موضـــــــــــوع   السدددددددي  لاريالهو - 85
ــدولي ــااون الـ ــد القـ ــة لتقرير قواهـ ــاطيـ ــد  إهر  “الارتيـ ــد بلـ ــال إن ومـ ، مقـ

 اســـتمرار هت ارتياري ل هتمام الم رن ل ذا الموضـــوع مي إطار اللجنة  
الســادســة ويرى إن الدراســة التي تضــ ل  ب ا لجنة القااون الدولي تســ م  
إســــــــــ اما دا إهمية خاصــــــــــة مي تدويت القااون الدولي وت وير  التدريجي  

ن الدولي. ومت الضــروري ومي التل ي  مت الثار الســلبية لتج ن القااو 
إن ي ون لدى الدول والج اة الياهلة الأخرى داة الصـــــلة م م مشـــــترك 
إســـــــاســـــــي للكي ية التي فُتوق  إن ت بق ب ا الوســـــــائل الارتياطية، الأمر 

ز اليقيت القااواي. الذي مت ش اي إن  يع و

ومضـــــــــــ  يقول إاي مت المعروف جيدا مي ســـــــــــياق ممارســـــــــــة  - 86
ــائيـة الوطنيـة والراو   القـااون الـدولي إن قراراة المحـا م وال يتـاة القضــــــــــــ
اليق ية وةيرها مت الوســـائل،  ما مي دلك ممارســـة الدول، التي يُســـتشـــ د 
ب ـا مي إةلـب الأريـان  وســــــــــــــيلـة ارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون الـدولي 

 ، مت بلدان معينة وإن معظم المشلياة اليق ية المتعلقة ت تي، لعدة إسبا
 ــالقــااون الــدولي هي لمشلييت فنتمون لمنــاطق معينــة. وقــد إث ر تــاريا  
القـااون الـدولي، مي هـذا الصــــــــــــــدد، إن هنـاك خ را فتمثـل مي إضــــــــــــــيـاو 
ال ا   العالمي هل  آراو معينة  شـــــ ن القااون الدولي وتيســـــيراة  عين ا  

نن والســــــياق الحالي ليس اســــــتثناو مت دلك. وينبغي للجنة إن ل ذا القااو 
 تتوخ  الحذر هند المضي قدما مي همل ا  ش ن هذا الموضوع.

وإشـار إل  مشـاري  الاسـتنتاجاة التي اهتمدت ا لجنة الصـياةة  - 87
 صـــــــية مشقتة  شـــــــ ن الوســـــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي، 

تشمل   2مقال إن متاة الوسائل الارتياطية الواردة مي مشروع الاستنتاج 
ــتلدم   ــيلة إخرى تســـ ــائية، واليقي، وإي وســـ قراراة المحا م وال يتاة القضـــ

اسـتقر الرإي  للمسـاهدة مي تقرير قواهد القااون الدولي. ومي ريت هموما  
ل وسـائل ارتياطية، مت هل  إن   قراراة المحا م وال يتاة القضـائية تشـ و

الضــــروري إن تكون هناك توجي اة إ ثر وضــــورا   يما فتعلق  اةشــــارة 
ــتنتاج   ــروع الاســــ ــائية(  4الواردة مي مشــــ )قراراة المحا م وال يتاة القضــــ

وميــادهــا إاــي يجوز، مي ثروف معينــة، الاســــــــــــــتعــااــة  قراراة المحــا م 
م  بد مت إه م الدول  صــــــــــــورة دنيقة  الظروف لغر .  لنيس ا الوطنية

التي يم ت مي ثل ــا إن ي ون لقراراة المحــا م الوطنيــة، التي يحتمــل إن 
ــادرة هت محــا م دول إخرى، تــ ثيرم ي ــال الت امــات ــا الــدوليــة  تكون صـــــــــــــ
والالت امـاة الـدوليـة للـدول الأخرى. وســـــــــــــي ون مت المييـد همومـا شـــــــــــــر   

 قراراة المحا م الوطنية مت العمل  مصادر مساهدة. المعافير التي تُم ودت 

)اليقي( فن  هل  إن  5ومضــــ  يقول إن مشــــروع الاســــتنتاج  - 88
اليقي، وخاصــة ما يجســد هموما  الراو المتوامقة للملتصــيت مي القااون ”

الدولي مت ملتل  النظم القااواية والمناطق مي العالم، ايشـــــ لر وســـــيلة  
. وإهر  هت “ارتيـاطيـة  لتقرير وجود ومضــــــــــــــمون قواهـد القـااون الـدولي

ترريـب ومـد بلـد  ب ـذا التوجيـي الـذي فومر لجمي  الـدول الوضــــــــــــــو  الـذي 
اللجنة العناية إل  إهمية    ف وتمس الحاجة إليي. ويررب الومد إيضــــــــــا 

والجنســـــــااي واللغوي، وهو ما يعتبر  الومد  التنوع هل  المســـــــتوى الوطني
 إمرا دا إهمية قصوى.

ــا  - 89 ــدر  بير تحليل  ـ ــة فنبغي إن تعمق  قـ ــائ   إن اللجنـ وإردف قـ
ــومة   ا ا   ــاهدة مي  ”لليتة الموصــ ــتلدم هموما  للمســ ــيلة إخرى تســ إي وســ

. وإضـــــــــاف إن البرتغال تعتبر تج ن القااون  “تقرير قواهد القااون الدولي
د الدول  مصـادر قااواية  الدولي مسـ لة  تبع  هل  القلق ولا تحبذ إن ت وَّ
مــة  ــالقــدر الكــامي، الأمر الــذي يم ت إن فشدي   مــة إو ةير معرَّ ةير معرَّ
ــتقرار والقدرة هل  التنبش م مان  ــعة مت الم الباة. مالاســ إل  طائية واســ

ول وإشــــــــــــــلـــاا القـــااون الـــدولي الخريت. ومي هـــذا للع قـــاة بيت الـــد
دة الج اةد   وَّ الصــدد، ســتكون مناقشــاة اللجنة مييدة  شــ ل خاا إدا ز 

ــار إل  ا ــحة هما يم ت توقعي. وإشـــــــــــ ــلة  يكرة واضـــــــــــ لياهلة داة الصـــــــــــ
مت النظام الأســاســي لمح مة العدل الدولية،  38)د( مت المادة  1 اليقرة

مقال إن صــــــياةت ا  شــــــ ل ةير رصــــــري ليس مت قبيل الصــــــدمة، وهو 
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يجعل ــا مراــة وقــابلــة للتكي  للمســــــــــــــــاهــدة هل  تع ي  م م القــااون   مــا
ــائل الارتياطية مي ممارســـة المحا م  الدولي. وإضـــاف إن اســـتلدام الوسـ
الدولية ومي ترســـــــــــيا الممارســـــــــــة القااواية مي تلك المحامل إمر فت لب  

 دراسة مت اية.

واســترســل مقال إن ومد بلد  ي مل لذلك مي إن تســير مناقشــاة   - 90
لجنة القااون الدولي هت تعري ح مي وم ومييد لتلك الوســـــــائل الارتياطية  
وا اق ا واتساه ا واا باق ا. ويحيط الومد هلما  الأمثلة المقدمة للوسائل 
  الأخرى التي يم ت اسـتلدام ا لتقرير قواهد القااون الدولي، والتي تشـمل
ــا،  ــة للــــدول، وقراراة المنظمــــاة الــــدوليــــة إو مقررات ــ الأمعــــال الاايراديــ
والاتياقاة المبرمة بيت الدول والمشســســاة المتعددة الجنســياة، والقااون  
الدفني، ومبـادئ اةاصــــــــــــــاف، والقـااون ةير المل م، ولكنـي يشــــــــــــــ ـك مي  

المقدمة إهميت ا مي الســياق الحالي. مالومد ةير مقتن    ن جمي  الأمثلة  
ــائــل الارتيــاطيــة ولا هو م متت إل  إن  هي ممــا يعــد ق عــا  مت الوســـــــــــــ
م مصـــــــلحة المجتم  الدولي. وي مل الومد مي إن  وصـــــــي ا بذلك مما يلدد
تيضي الدراسة التي تض ل  ب ا اللجنة إل  إيجاد م م دولي مستقر لكل 
وســــيلة مت الوســــائل الارتياطية، بدلا مت طمس الل و  الياصــــلة بيت 

 ر القااون الدولي والوسائل الارتياطية.مصاد

، مقال  “خ مة الدول مي مســـــشولية الدولة”وااتقل إل  موضـــــوع  - 91
إن ومد بلد  يحيط هلما   اشـــــــاو مريق هامل معني  الموضـــــــوع ويشـــــــ ر 
اللجنـة ليس مقط هل  تقـديم ـا لمحـة هـامـة هت الحـالـة الراهنـة  يمـا فتعلق 
ــي قدما   ــا إ ثر مت ا ج بدفل للمضــ ــوع، بل وهل  تحدفدها إيضــ  الموضــ
ــقة  شــــ ن    عمل ا. ولتت  ان الامتقار إل  ممارســــة دولية متماســــ ة ومتســ

ذا الموضــــوع يعقودد إي هملية تدويت، مقد اضــــُ لد   الكثير مت الأهمال ه
القيدومــة والمثريــة بتوجيــي مت المقرر اللــاا منــذ إدراج الموضــــــــــــــوع مي  

. وإهر  هت ثقــة ومــد بلــد  مي إن 2017براــامج همــل اللجنــة مي هــام  
ــل    اللجنة،  عد إجراو م يد مت المداولاة مي دورت ا المقبلة، ســــتجد إمضــ

 طريقة لاقترا  ااتج مجدح ومييد لعمل ا المتعلق ب ذا الموضوع.

ــار إل  السددددي  يلاد  سدددد     - 92 )جم ورية إفران اةســـــ مية(  إشـــ
، مقال إن ومد “الوسائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي”موضوع 

(، وبـالمـذ رة A/CN.4/760بلـد  فررـب  ـالتقرير الأول للمقرر اللـاا )
(. و ن إدراج الموضــــــــوع مي  A/CN.4/759التي إهدت ا لأمااة العامة )

ت اللجنة مت مواصلة ج ودها لتوضي  مصادر   براامج همل ا سوف يم و
ــتقرة  الاتباع مي   ــة المسـ القااون الدولي. ةير إاي  النظر إل  إن الممارسـ
لجنة القااون الدولي هي هدم إرالة النصــــــــــــــوا إل  لجنة الصــــــــــــــياةة 

 عـد هـدة تقـارير مت المقرر اللـاا، مـ ن اهتمـاد لجنـة الصــــــــــــــيـاةـة،  إلاو 

مشقتا، للمســــــة مشــــــاري  اســــــتنتاجاة هل  إســــــان التقرير الأول للمقرر 
ــاو،  اللـاا، وقبـل تلقي إي تعليقـاة إو م رظـاة مت الـدول الأهضــــــــــــ
فبدو سـا قا لأوااي. ومضـ  هت دلك، م اي فبدو إن تقرير المقرر اللاا  
فر   هل  الت وير التـدريجي للقـااون الـدولي، لا هل  تـدوينـي. وبـالنظر 

مت النظام الأســـــــــاســـــــــي لمح مة العدل الدولية تع س  38مادة إل  إن ال
ــائــل الارتيــاطيــة   القــااون الــدولي العرمي، ممت البــدف ي إن تكون الوســـــــــــــ
ــاهدة  ــادر تكميلية إو مر ية إو مســـ لتقرير قواهد القااون الدولي هي مصـــ

 إو ثااوية للقااون.

ــاف قـائ  إاـي،  يمـا فتعلق بتقرير المقرر اللـاا، مـ ن   - 93 وإضــــــــــــ
مت النظام الأســــــــــــــاســـــــــــــي    38)د( مت المادة  1الحجة القائلة   ن اليقرة 

لمح مـة العـدل الـدوليـة هي مـادة ةير رصــــــــــــــريـة مي طبيعت ـا وا ـاق ـا،  
. إما  يما فتعلق  ــان من قي  افح م ي رجة ةير مقنعة، وتيتقر إل  إســ

ــة  ”، مليس مت الواضــــ   ي  تلتل    المصــــ لحاة المســــتلدمة ممارســ
ــائية الدولية ــائية”هت   “المحا م وال يتاة القضــ ــامة  “القراراة القضــ . و ضــ

إل  دلك، د ر إن ومد بلد  فرى إن قراراة المحا م هي  مثا ة وســــــــــــائل  
ارتياطية، وهي إيضـا دليل هل  ممارسـة الدول. ةير إن ممارسـة الدول  

مت قواهد القااون الدولي العرمي إلاو إدا  هذ  لا يم ت إن تشـــــــــــــ ل قاهدة
ــار وقائمة هل  الاهتقاد  اةل ام، لأن  ــعة الااتشـــــــــ ــقة وواســـــــــ  اا  متســـــــــ

 ممارسة الدول مي مثل هذ  الحالاة تتقاط  م  العرف الدولي.

الوطنيـــــة   - 94 المحـــــا م  إر ـــــام  مي  فُنظر  لكي  إاـــــي  قـــــائ   وإردف 
مت النظام الأســـــــــــــاســـــــــــــي لمح مة    38)د( مت المادة  1لأةرا  اليقرة 

العدل الدولية، م ا ا يجب إن تكون قد خضـــــع  لت بيق متســـــق وواســـــ  
الن ـاق. وتشدي موامقـة الـدول دورا محوريـا مي توليـد الالت امـاة القـااوايـة 

مت الااتقاداة والتحدياة التي طرر ، م ن القااون    الدولية. وهل  الرةم
الـدولي لا ف ال اظـامـا محور  الـدولـة. ولا يم ت للقراراة القضـــــــــــــــائيـة إن 
تســــــــــــــ م مي تكويت قـاهـدة مت قواهـد القـااون الـدولي العرمي إلاو إدا  ـااـ  
الـــدولي،  متســــــــــــــقـــة م  المبـــادئ والقواهـــد العر يـــة الراســــــــــــــلـــة للقـــااون 

ا ـــاق واســــــــــــــ ، ريـــ  تع س المـــدارن القـــااوايـــة   م بقـــة هل  و ـــااـــ 
ــائي ملـاليـا  لملتل  النظم القـااوايـة مي العـالم. و دا  ـان إي قرار قضــــــــــــ
لقاهدة ثابتة مت قواهد القااون الدولي، م اي لت يســــــــــــ م مي تكويت قاهدة 
مت قواهـد القـااون الـدولي العرمي، رت  و ن رإة دول معينـة إاـي قـد طُبق  

 هل  ا اق واس .

ومضـــ  يقول إن الأهمال الاايرادية للدول وقراراة إو مقرراة   - 95
ــيلتيت   المنظماة الدولية هما مصــــــــدران متماف ان ل لت اماة يعتبران وســــــ
ارتياطيتيت إضــــاميتيت. وســــيل م إجراو م يد مت الدراســــة والتحليل ل اتيت  
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الوسيلتيت اةضاميتيت، مي ضوو ما ي رإ مت ت وراة مي ممارسة الدول  
ــاة  ــدرج قراراة ومقرراة المنظمـ تنـ ــدولي. ومي ريت  الـ ــااواي  ــي القـ واليقـ

مت   38)د( مت المـادة   1الـدوليـة، هل  إمضــــــــــــــل وجـي، مي ا ـاق اليقرة 
ــاســــــــــــــي لمح مـة العـدل الـدوليـة، مـ اـي يم ت إن تقوم رجـة   النظـام الأســــــــــــ

)إ(، المتعلقـة  ـالاتيـانيـاة الـدوليـة، ويرج   1إطـار اليقرة لتصــــــــــــــنيي ـا مي  
دلـــك ج ئيـــا إل  إاـــي، هل  الرةم مت إن قرار منظمـــة دوليـــة مـــا ليس 
معاهدة مي رد داتي، م اي يســتمد ســند  القااواي مت اتيانية دولية هامة، 

 إلا وهي الصك الت سيسي للمنظمة.

وواصــــــــــــــل   مـي قـائ  إاـي إدا احينـا جـاابـا الجـدل الـدائر رول   - 96
ــادر  ــمية للقااون الدولي، م ن  ع  القراراة هي مصــــــ ــادر الرســــــ المصــــــ
لالت اماة الدول، ومت ثم م ن ل ا آثارا قااواية. وقد د رة مح مة العدل  
الــدوليــة، مي متواهــا  شـــــــــــــــ ن مشــــــــــــــرو يــة الت ــدفــد  ــالأســــــــــــــلحــة النوويــة 

قراراة الجم ية العامة، و ن لم تكت مل مة، يم ت  ”اســـــــــــــتلدام ا إن   إو
إن تكون ل ــا مي  ع  الأريــان نيمــة م يــاريــة.  بــ م ــاا ــا، مي ثروف  
معينـة، تومير دليـل لـي إهميتـي مي إثبـاة وجود قـاهـدة إو اشــــــــــــــوو اهتقـاد 
ــدق هل  قرار معيت   ــة ما. ولتقرير ما إدا  ان دلك يصــــــ   ل امية ممارســــــ

ال الجم يــــــة  قراراة  ومي ثروف  مت  مي محتوا   النظر  فنبغي  عــــــامــــــة، 
اهتماد ن ومت الضـــروري إيضـــا  النظر  يما إدا  ان هناك اهتقاد   ل امية 
الممارســة  يما فتعلق   ا عي الم ياري. إو مت المم ت إن تدل مجموهة 
ــذلــك الاهتقــاد ال زم ةقــامــة القــاهــدة   قراراة هل  النشــــــــــــــوو التــدريجي ل

. وهل  هــذا، مقــد وجــدة المح مــة إن  ع  قراراة الجم يــة  “الجــدفــدة
 العامة، وليس  ل ا، يم ت إن ترق  إل  مستوى القواهد القااواية.

ــل قائ  إاي، هند اللجوو إل  رم  دهاوى إمام محا م  - 97 ــترســــ واســــ
ــة الدول، م اي فنبغي التميي  بيت   ــائية دولية لتحدفد ممارســــــ وهيتاة قضــــــ
المرامعـاة وخ ـا  موث  الـدولـة. والقصـــــــــــــــد مت الحجج القـااوايـة مي  
المرامعــاة هو تــ فيــد قضــــــــــــــيــة طرف مي منــازهــة معينــة بيت الــدول، ل ــا 

ية معينة، وهي لا تع س  الضــرورة ممارســة الدول. خل ية قااواية ووقائ 
ــة يع س   و مت  ــدولـ ــا  موث  الـ ــ ن خ ـ مـ ــك،  وهل  النقي  مت دلـ
ممارســة الدولة، وموق  الدولة الرســمي. ولعلي مت المن قي التميي  بيت  
ــيوية،  ما إن المرامعاة الل ية تميل  المرامعاة الل ية والمرامعاة الشـــــــ

موثيو الدولة، مي ريت إن المرامعاة الشــــــــــــيوية   إل  إن فوقع ا ويقدم ا
هادة ما يقدم ا مســــــــــتشــــــــــارون ومحامون. ومت ري  المبدإ، م ن مذ رة  
صـــــــــــــــدفق للمح مـة تقـدم ـا هيتـة إو و ـالـة تـا عـة للـدولـة، إو مســــــــــــــشول 

موث  إو لدى الدولة، إل  مح مة إو هيتة قضائية وطنية إو دولية،  إو

مي قضــــــــــــية تتعلق  القااون الدولي، يم ت اهتبار إا ا تع س ممارســـــــــــة  
 الدول، والموق  الرسمي للدولة.

ــد فبـــدو للوهلـــة الأول  إن  - 98 قـ ــي، مي ريت  ــائ  إاـ واســــــــــــــت رد قـ
)د( مت   1المشـــــــــــــــار إلي مـا مي اليقرة   “اليقـي”و    “القراراة القضـــــــــــــــائيـة”

ــوهان هل   38 المادة ــاســـي لمح مة العدل الدولية موضـ مت النظام الأسـ
قدم المســـــاواة، م اي فنبغي إه او القراراة القضـــــائية وزاا إ بر مت ري   
المبدإ والممارسـة. ويم ت اسـتلدام ما إيضـا لتوضـي  سـيادة القااون،  ما 
ــام   العـــــ الـــــــدولي  ــااون  للقـــــ برواالي  ــادئ  مبـــــ مي  جيمس  رومورد  اقتر  

(Brownlie’s Principles of Public International Law) ،
ــار إل  إن    ــائية”ري  إشــــ . “.. تعتبر دلي  هل  القااون .القراراة القضــــ

وتنتي  لجنة القااون الدولي ايســـــــ ا  القراراة القضـــــــائية بدرجة إ بر مت 
الوســــــــــــــيلتيت   ــاتيت  ــاري بيت هـ ــدو إاـــي فوجـــد مرق م يـ فبـ ــذلـــك،  ــي. ولـ اليقـ
الارتيـاطيتيت. و مـا إشــــــــــــــار المقرر اللـاا مي تقرير ، مقـد إثيرة هـذ   
المسـ لة إثناو صـياةة النظام الأسـاسـي لمح مة العدل الدولية الدائمة مت 
ــارية، ري  رإى إلبير دي لابرادفل، العضـــو   ــتشـ قبل لجنة الحقوقييت الاسـ
اليراســــي مي اللجنة الاســــتشــــارية، إن ”الاجت اد القضــــائي إهم مت اليقي، 

 لأن القضاة لدى الن ق  الح م يضعون ةاية هملية مي اهتبارهم“.

وتا   يقول إن دلك المن ق هق اي ومقن . و ما إشار المقرر  - 99
اللاا مصـــــــيبا، م ن مح مة العدل الدولية لم تســـــــتشـــــــ د  اليقي إلاو مي  
ــ د  ي لا يمثل  ــتُشــ ــباة قليلة. وه وة هل  دلك، م ن اليقي الذي اســ مناســ
النظم القااواية الرئيســـــــــــية مي العالم، ري  إن بلدان الجنو  قد إهُمل . 

ــدد، مــ ن ومــد بلــد  فود إن فبرز إهميــة النظم القــااوايــة ومي دل ــ ك الصـــــــــــــ
اةســــــــــــ مية، وهي النظم القااواية الرئيســــــــــــية لكثير مت البلدان، وينبغي  
إف نهـا الاهتمـام الواجـب. وهنـدمـا يُســــــــــــــتلـدم اليقـي، مـ اـي فنبغي إه ـاو 

  ـة  إهمـال إمرقـة اللبراو البـارزة والرائـدة، مثـل مع ـد القـااون الـدولي، ورا
 القااون الدولي، وزاا إ بر   ثير مت إهمال مرادى اليق او.

وإشـار إل  إـــــــــــــــت  ع  المحاميت والقضـاة الدولييت قد رإوا إن  - 100
مت   38)د( مت المــادة    1الواردة مي اليقرة    “تقرير قواهـد القــااون ” بــارة  

ــاســــــــــــــي لمح مــة العــدل الــدوليــة تشــــــــــــــير إل  توضــــــــــــــي   النظــام الأســـــــــــــ
(، لا إاشــــــــــــاو قااون جدفد lex lataالســــــــــــاري ) القااون  ( )قااون ســــــــــــارح

(lex ferenda ةير إن هذا الرإي لا فترك إي دور .)ــود ( )قااون منشـــــــ
للمحــا م وال يتــاة القضــــــــــــــــائيــة الــدوليــة مي الت وير التــدريجي للقــااون  
الدولي. وم  دلك، م ا ا تشدي  اليعل دورا هاما مي دلك الصـــــــــــــدد،  ما 
فتضـــــــــــ  مت اةســـــــــــ اماة الكثيرة التي قدمت ا مح مة العدل الدولية مي  

الدولي. ويوامق ومد بلد  المقرر اللاا الرإي  اون الت وير التدريجي للقا
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فتنــــاق    “الارتيــــاطي” ــــ ن المر     ــائيــــة  الرســــــــــــــمي للقراراة القضـــــــــــــــ
الممارســــــة العملية م  دورها الأســــــاســــــي وإهميت ا مي ت وير القااون   مي

 الدولي وتوطيد .

وإتب  دلك  قولي إاي مي ريت إن آراو مرادى القضـــــــــاة الملالية   - 101
لقراراة مح مــة العــدل الــدوليــة فرج  إن تكون معــادلــة إو المعــارضـــــــــــــــة  

، م اي سي ون مت المييد مواصلة  ح   “قراراة القضائية”لا للــ   “اليقي” ل ــ
ــ ال التراتبية بيت الراو اللاصــــــــــة   ــ ل مت إشــــــــ ما إدا  ان فوجد إي شــــــــ
للقضـاة الدولييت وآراو و تا اة اليق او. ولا يم ت مت ري  المبدإ اهتبار  
تقارير المقرريت اللاصــيت وآرائ م  شــ ن المســائل والحالاة المواضــي ية 

ــادر القااون الدول ــدرا مت مصـــــــــــ ــيت قد  مصـــــــــــ ي، لأن المقرريت اللاصـــــــــــ
ــائيي قااون هام هل  اةط ق، اانيك هت إن ي واوا   لا ي واون إخصـــــــــــ

المشــــــــــــــــار إلي م مي    “مق ــاو القــااون العــام دوي المشه ة العــاليــة”مت  
 اسي لمح مة العدل الدولية.مت النظام الأس 38 المادة

يشــــمل    “القراراة القضــــائية”  مصــــ ل  وواصــــل ردفثي قائ  إن - 102
الأر ام والأوامر وةيرها مت القراراة التي تصـــــــــــــدرها ال يتاة القااواية،  
 ما مي ا المحا م الوطنية. ةير إاي لا يشمل قراراة هيتاة التح يم. وقد 

  “القراراة القضـائية ”ااقش اللبراو القااوايون طوي  ما إدا  ان مصـ ل   
ــمل اليتاوى. ويوامق ومد بلد  هل  الرإي القائل   ن اليتاوى هي  ــيشـــــــــ ســـــــــ
قراراة قضــــــــــــــائيـة، ولكنـي لا فوامق هل  الرإي القـائـل  ـ ا ـا بيـااـاة داة  
رجيـة م لقـة تجـا  الكـامـة. وم  دلـك، مقـد تتلـذ الم رظـة العـارضـــــــــــــــة  

(obiter dicta  ــا ــة تجـ ــة الم لقـ ــا   الحجيـ ــاوى طـ ــذ  اليتـ ــل هـ ( مي مثـ
تواها الكامة. وهل  ســـــــــبيل المثال، مقد د رة مح مة العدل الدولية مي م

ــ ن  2004لعام  ــييد جدار مي الأر   شـ ــتة هت تشـ الثار القااواية الناشـ
جمي  الدول مل مة  عدم الاهتراف  الوضـ  ةير ”إن  اليلسـ ينية المحتلة

القـااواي النـاتج هت تشــــــــــــــييـد الجـدار مي الأر  اليلســــــــــــــ ينيـة المحتلـة، 
مي دلك داخل القدن الشــرنية ورول ا. وهي مل مة إيضــا  عدم تقديم   ما

 .“العون إو المساهدة مي اة قاو هل  الوض  الناش  هت هذا التشييد

واسترسل قائ  إن لدى ومد  ش و ا جدية  ش ن الاقترا  القائل  - 103
)د( مت   1، هل  النحو المتوخ  مي اليقرة  “القراراة القضـــــــــــــــائيــة” ــ ن  

ــمل القراراة إو التعليقاة  38المادة  ــي للمح مة، تشــ ــاســ مت النظام الأســ
ــان،  النظر إل  إن  ــادرة هت هيتاة معاهداة رقوق اةاســــــ العامة الصــــــ

تشـير بوضـو  إل  وثائ  المح مة إو ال يتة القضـائية.   “قضـائية” لمة 
ــا  ــذ رت ـ ــك الصـــــــــــــــــدد مي مـ ــد  مي دلـ ــة موق  ومـ ــامـ ــة العـ ــااـ ــد الأمـ وتشيـ

(A/CN.4/759 وينبغي للجنـة إن تـ خـذ مي الاهتبـار القيود المتعلقـة .)
ــائـل الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون، ولا ســــــــــــــيمـا القيود  بت بيق الوســــــــــــ

مت النظام الأســاســي، التي تن  هل   59المنصــوا هلي ا مي المادة 
لا ي ون لقرار المح مة قوة اةل ام إلاو  النسـبة لمت صـدر بين م ومي ”إاي 

 .“خصوا الن اع الذي مصل  يي

وإهر  هت موامقــة ومــد  هل  الرإي الــذي إهر  هنــي المقرر  - 104
اللاا مي تقرير    ن الشــــــ ل المناســــــب لنواتج همل اللجنة  شــــــ ن هذا 
الموضــوع هو مشــروع اســتنتاجاة مشــيوهة  شــرو ، وهو ما فتماشــ  م  

مت  38) ( و )ج( مت المادة  1معالجة اللجنة لعمل ا  شــــــــ ن اليقرتيت  
 .النظام الأساسي للمح مة

ــائل الارتياطية   - 105 ــ ن الوســ ــتنتاجاة  شــ ــروع الاســ ــار إل  مشــ وإشــ
لتقرير قواهــد القــااون الــدولي الــذي اهتمــدتــي اللجنــة مشقتــا، مقــال،  يمــا  

ــتنتاج  ــروع الاســـــ ــائل الارتياطية لتقرير قواهد  2فتعلق  مشـــــ )متاة الوســـــ
القــااون الــدولي( إن ومــد  لا فوامق اللجنــة الرإي الــذي إهربــ  هنــي مي  

مت شــــرر ا لمشــــروع الاســــتنتاج   ن الوســــائل الارتياطية هي ( 2اليقرة )
. ولا يم ت للوسائل الارتياطية  “ج و لا فتج إ مت القااون الدولي العرمي”

إن تس م مي تش يل قاهدة مت قواهد القااون الدولي العرمي إلاو إدا  اا  
م بقة هل  ا اق واســــــــــــ ، ومتســــــــــــقة م  مبادئ وقواهد القااون الدولي 

ــتنتاج  ال ــائل  3راســــلة. وني ل مشــــروع الاســ )المعافير العامة لتقييم الوســ
 الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي( واض  ورست التنظيم.

ومي معر  ردفثي هت مشــــــاري  الاســــــتنتاجاة التي اهتمدت ا   - 106
مت مشــــــــــــــروع   2لجنـة الصــــــــــــــيـاةـة مشقتـا، قـال إاـي،  يمـا فتعلق  ـاليقرة  

)قراراة المحا م وال يتاة القضــــائية(، التي تن  هل  إن  4الاســــتنتاج  
قراراة المحا م الوطنية يجوز إن تُســـتلدم، مي ثروف معينة،  وســـيلة ”

، وينبغي للمقرر “ارتياطية لتقرير وجود ومضـــــمون قواهد القااون الدولي
. “الظروف المعينة”اللاا إن فتوســ  مي تقارير  المقبلة مي مانية تلك 

)اليقي( شـــــ وا إ عد مت صـــــيغة مشـــــروع   5ويمضـــــي مشـــــروع الاســـــتنتاج  
الاســــــــــــــتنتـاج التي اقترر ـا المقرر اللـاا مي تقرير  الثـااي احو تـدارك 

  لبلدان الجنو ، لأاي فتضــــــمت إشــــــارة صــــــريحة اةهمال الذي طال إمد
. “ملتل  النظم القـااوايـة والمنـاطق مي العـالم”إل  آراو إشــــــــــــــلـاا مت  

وم  دلــك، مــ اــي فنبغي إف و م يــد مت الاهتبــار للمعــافير التي ســــــــــــــوف  
للتنوع ”تُســــــــــــــتلدم هند تقييم ال ا   التمثيلي لليقي، لأن المعافير الحالية 

 ليس  راسمة. “الجنسااي واللغوي 

خ مـة الـدول مي مســــــــــــــشوليـة ”ومي معر  تنـاولـي لموضــــــــــــــوع   - 107
قال إن ومد بلد  فررب  قرار إاشـاو مريق هامل للنظر مي سـبل   ،“الدولة

المضي قدما. ويشيد ومد بلد  قرار اللجنة وض  مشاري  مبادئ توجي ية، 
بدلا مت مشـــــــاري  مواد،  نواتج لعمل ا. ويشـــــــير ومد بلد  إل  م رظاتي  
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 شــــــ ن الموضــــــوع التي إدلي ب ا مي الدورة الســــــا عة والســــــبعيت للجم ية  
العامة، وسـوف يقدم تعليقاة وم رظاة إضـا ية  شـ ن مشـروع المبادئ 

 التوجي ية الذي تنظر  يي لجنة الصياةة مي الوق  المناسب.

)إ وادور(  إهر  هت ترريب ومد   السددددددي  نسدددددد و ار  ولاور   - 108
الوســائل الارتياطية لتقرير  ”بلد   البداية اةيجابية للعمل  شــ ن موضــوع 

،  مـا مي دلـك همـل المقرر اللـاا ولجنـة القـااون “قواهـد القـااون الـدولي
ــا  هت الترريب  المذ رة التي  ــياةة.  ما إهر  إيضــــــ الدولي ولجنة الصــــــ

ــامـــة ) ــااـــة العـ ــا الأمـ ــدت ـ (. وإهر  هت ترريـــب ومـــد   A/CN.4/759إهـ
 مشـــــروع الاســـــتنتاجاة  شـــــ ن الوســـــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون  
الدولي الذي اهتمدتي مشقتا لجنة القااون الدولي ولجنة الصـــــــــياةة. وقال  
إاي  ما إن الغر  مت همل اللجنة هو توضـــــــي  الكي ية التي تُســـــــتلدم 

ــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااو  ن الدولي، م ن إ وادور ترى ب ا الوســـــــ
إن مشــــــاري  الاســــــتنتاجاة، مشــــــيوهة  الشــــــرو ، ســــــوف تكون الشــــــ ل  
المناســـــــب لنواتج العمل المتعلق  الموضـــــــوع. وينبغي للجنة إن ت خذ مي  
الاهتبار العمل المنج   اليعل  شــــ ن المواضــــي  داة الصــــلة، ولا ســــيما  

القواهـد ” ، و“المبـادئ العـامـة للقـااون ” ، و“تحـدفـد القـااون الـدولي العرمي”
 ، وإن تبني هليي.“(jus cogens) المرة مي القااون الدولي العمومي

وإضـــــاف قائ  إن الوســـــائل الارتياطية ليســـــ ، مي رد دات ا،  - 109
مصـــــــادر  ”مصـــــــدرا للقااون الدولي. وبالنســـــــبة ة وادور، م ن مصـــــــ ل   

  يشـير إل  العملية القااواية والشـ ل الذي تنشـ  مت خ لي  “القااون الدولي
قــاهــدة مت قواهــد القــااون مي النظــام القــااواي الــدولي، إي المعــاهــداة 
والأهراف الدولية والمبادئ العامة للقااون. ولذلك، م ن تصـني  الوسـائل  
الارتياطية  مصـــــادر مادية إو وثائقية للقااون الدولي ســـــوف ي ون إمرا 
ــائية واليقي هم ــا لا ل وم لي. والقراراة القضــ ــوف يحدا لبســ ا خاطتا، وســ

وســـــــيلتان ارتياطيتان تلج  إلي ما مح مة إو هيتة قضـــــــائية لتقرير وجود  
ــم ــتة هت معاهدة إو قااون ومضـــ ون قاهدة مت قواهد القااون الدولي ااشـــ

دولي هرمي إو مبدإ هام مت مبادئ القااون. وينبغي للجنة إن توضـــــــــــ  
الكي ية التي تُســتلدم ب ا الوســائل الارتياطية، وإن تحدد ما إدا  ان ثمة 
وســائل ارتياطية ةير القراراة القضــائية واليقي. وينبغي ل ا، لدى نيام ا 

مت النظام  38)د( مت المادة  1بذلك، إن تســــــــــــتند مي همل ا إل  اليقرة  
ــاة الدول والاجت اد  ــي لمح مة العدل الدولية، م  مراهاة ممارسـ ــاسـ الأسـ

 القضائي واليقي.

ــيلة   - 110 ــائية تشدي دورا هاما  وســـــــ وإردف قائ  إن القراراة القضـــــــ
ارتيــاطيــة لتقرير وجود ومضــــــــــــــمون قواهــد القــااون الــدولي. ومي  ع  
ــياةة هذ  القواهد. و ما د رة  ــان لصــ ــا  مثا ة إســ الأريان،  اا  إيضــ

ــا قا، م ن مصــــ ل    يشــــمل الأر ام واليتاوى، و ذلك   “القراراة”اللجنة ســ
الأوامر  شــــــــ ن المســــــــائل اةجرائية والعارضــــــــة، مي ريت إن مصــــــــ ل   

يشــــــير إل  إي هيتة دولية تمارن  “وال يتاة القضــــــائية الدوليةالمحا م  ”
ســــــــل اة قضــــــــائية. ويم ت إيضــــــــا اســــــــتلدام قراراة المحا م وال يتاة 
ــيلة ارتياطية لتقرير قواهد  ــائية الوطنية، مي ثروف معينة،  وســــــ القضــــــ
القااون الدولي. ةير إاي،  ما إشــارة اللجنة مي ســياق مواضــي  إخرى،  

اراة المحا م وال يتاة  فل م قدر مت الحذر هند محاولة الاهتماد هل  قر 
القضـائية الوطنية مي السـياق الحالي، ودلك لأسـبا  من ا إا ا قد تع س 
منظورا وطنيــا معينــا، وقــد تيتقر المحــا م الوطنيــة إريــااــا إل  خبرة مي  

 القااون الدولي.

ــا م وال يتــــاة   - 111 المحــ ــام  إاــــي، هل  ةرار إر ــ يقول  ومضــــــــــــــ  
القضـــــائية، م ن اليقي ليس، مي رد داتي، مصـــــدرا للقااون الدولي، ولكني 
قـــد فومر توجي ـــا، مي ثروف معينـــة، لتقرير وجود ومضــــــــــــــمون قواهـــد 
القــااون الــدولي العرمي. وبــالمثــل، مــ ن توخي الحــذر لــي مــا فبرر   يمــا  

ــتلدام اليقي الذ ي يلتل  مي النو ية بناو هل  التحليل الذي فتعلق  اســـــــ
إجري، وقــد يع س مواق  وطنيــة. وينبغي إن تنع س  لمــة الحــذر هــذ  
مي مشــروع الاســتنتاجاة. ولا يم ت تصــني  إهمال هيتاة اللبراو التي 
ــادرة هت محا م  ــت ا دول إو منظماة دولية هل  إا ا قراراة صــــــــــ تنشــــــــــ

لا تمارن سل اة قضائية، ولا يم ت  وهيتاة قضائية، لأن تلك ال يتاة
اهتبــارهــا مق ــا،  ــالنظر إل  ولايــات ــا الح وميــة الــدوليــة. ويم ت اهتبــار  
إهمــال هيتــاة اللبراو وســــــــــــــيلــة ارتيــاطيــة إخرى لتقرير قواهــد القــااون  

 الدولي.

وواصــــــــــــــل   مي قائ  إن ومد بلـد  فرى إن الاقترا  الوارد مي   - 112
تقرير المقرر اللـاا  ـ ن قراراة ومقرراة المنظمـاة الـدوليـة والأهمـال  
الاايراديــة للــدول يم ت اهتبــارهــا وســــــــــــــيلــة ارتيــاطيــة، يق  خــارج ا ــاق  

المشتمراة   الموضوع. ةير إن القراراة التي تتلذها المنظماة الدولية إو
الح وميـة الـدوليـة يم ت إن تع س تقرير وجود قـاهـدة مت قواهـد القـااون 
الــدولي العرمي، إو تكون دلي  هليــي، إو لتقرير الاهتراف  مبــدإ هــام مت 
مبادئ القااون. وتلك القراراة قد تع س إيضــــــا قاهدة هر ية إو مبدإ هاما 

ــبيل المثال، مقد اهترم  الجم ية العام  ة مي  مت مبادئ القااون. وهل  ســـــــــ
(  مبادئ القااون الدولي المعترف ب ا مي النظام الأساسي  1- )د   95قرارها  

 لمح مة اورمبر  ومي ر م المح مة بوصي ا مبادئ قااواية. 

ومي معر  تناولي لموضوع خ مة الدول مي مسشولية الدولة،   - 113
ــبل  ــاو مريق هامل للنظر مي ســـ قال إن ومد بلد  فررب  قرار اللجنة إاشـــ
المضــــي قدما مي هذا الموضــــوع المعقد. ويعر  الومد إيضــــا هت تقدفر  
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لكون اللجنة قد قررة، بناو هل  توصــــــــية اليريق العامل، إهادة إاشــــــــاو 
اليريق العامل الميتو  العضـــــوية مي دورت ا اللامســـــة والســـــبعيت، ابتغاو  
ــتنادا إل   ــوع اســ ــي قدما مي هذا الموضــ ــبل المضــ ــلة التيكور مي ســ مواصــ
ورقـة همـل تحـدد ملتل  التعقيـداة التي تكتن  الأر ـام التي اهتمـدت ــا  

ــيعدها رئيس اللجن  ة رت  الن، وتبيت اللياراة المتارة للجنة، والتي ســـــــ
اليريق العـامـل  ـالتعـاون م  إهضـــــــــــــــاو اليريق العـامـل المعنييت  ـالأمر. 
ت اللجنــة مت تقرير الكي يــة التي  وينبغي لتحليــل اليريق العــامــل إن يم و
يم ت ب ا المضـــــي قدما مي هذا الموضـــــوع. ومي دلك الصـــــدد، م ن ومد 

إن إمضــــل الســــبل للمضــــي قدما هي إاشــــاو مريق هامل جدفد،  بلد  فرى 
يشترك مي رئاستي ملتل  إهضاو اللجنة، لمعالجة الجوااب الموضو ية  

 للموضوع، و هداد تقرير ا ائي لكي تنظر  يي اللجنة.

)تافلند(  إشـارة إل  موضـوع الوسـائل    السدي ي جاا اراسدومبا  - 114
الارتيـاطيـة لتقرير قواهد القـااون الدولي، مقـال  إن ومد بلـدها ي رر ت  يـد  
الرإي الذي إهر  هني مي الدورة الســــــــادســــــــة والســــــــبعيت للجم ية العامة 

(، إل  جااب ملتل  الومود مي تلك الدورة، A/C.6/76/SR.18)ااظر  
  ن همل لجنة القااون الدولي  ش ن هذا الموضوع فنبغي إن ي ون وثيق 
الصــلة  الممارســة الدولية قدر اةم ان. وتحقيقا لتلك الغاية، م اي فنبغي  
إلاو ي ون همليـة إ ـاديميـة  حتـة، بـل همليـة تتضــــــــــــــمت تقييمـا دنيقـا ليـائـدة 

ة، وإن فتناول مســ لة الكي ية التي يم ت ب ا للدول إن الوســائل الارتياطي 
 تستييد مت اواتج العمل المتعلق  الموضوع.

و يما فتعلق  مشــاري  الاســتنتاجاة  شــ ن الوســائل الارتياطية   - 115
  لتقرير قواهــد القــااون الــدولي والتي اهتمــدت ــا اللجنــة مشقتــا، مقــد قــالــ 

)متاة الوسائل الارتياطية    2اليقرة الير ية )إ( مت مشروع الاستنتاج  إن
الارتياطية تشـــــمل  لتقرير قواهد القااون الدولي( تن  هل  إن الوســـــائل

ــائيــة الوطنيــة والــدوليــة. واليقرة   مت   2قراراة المحــا م وال يتــاة القضـــــــــــــ
ــتنتاج  ــروع الاســـ ــيغت  4مشـــ ــائية(،  صـــ ا  )قراراة المحا م وال يتاة القضـــ

التي اهتمــدت ــا لجنــة الصــــــــــــــيــاةــة مشقتــا، تن   ــذلــك هل  إن قراراة  
المحا م الوطنية يم ت إن تُستلدم، مي ثروف معينة،  وسيلة ارتياطية  

 ر وجود ومضمون قواهد القااون الدولي.لتقري 

ــدد، إهربـ  هت رغبـة ومـد بلـدهـا مي إن فبرز  - 116 ومي دلـك الصــــــــــــ
التميي  بيت استلدام قراراة المحا م الوطنية  دليل هل  ممارسة الدول، 
وبذلك تكون ر نا مت إر ان القااون الدولي العرمي، واســتلدام ا  وســيلة 
ارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي. وإضــــــــام  قائلة إاي، مي ريت إن 

الأول  لا جــدال مي ــا، مــ اــي فنبغي توخي الحــذر هنــد التعــامــل   الوثييــة
الوثيية الثااية. ومت الضــــــــروري إيضــــــــا الاهتراف  اليرق بيت النظاميت 

القـااواييت الثنـائي والأرـادي مي دلـك الصــــــــــــــدد. ميي الـدول داة النظـام 
الثنـائي، مثـل تـافلنـد، يجـب اقـل القـااون الـدولي إل  القـااون الوطني لكي 

تم ت المحـا م الوطنيـة مت إايـاد . وهليـي، مـ ن قراراة المحـا م الوطنيـة ت 
 شــــــ ل هام، لا تتصــــــل مباشــــــرة بت بيق  مي الدول داة النظام الثنائي،

القااون الدولي وتيســير ، ومت ثم، م  يم ت إن تُســتلدم  ســ ولة  وســيلة  
 ارتياطية.

وإردم  قائلة إاي،  يما فتعلق  اليقرة الير ية )ج( مت مشــــــــروع  - 117
، التي تن  هل  إن الوسـائل الارتياطية تشـمل ”إي وسـيلة 2الاسـتنتاج  

إخرى تســـــــتلدم هموما للمســـــــاهدة مي تقرير قواهد القااون الدولي“، م ن 
ومــد بلــدهــا ف ر  إن الصــــــــــــــيــاةــة ميتورــة، وإن المقرر اللــاا يعت م  

إمور، مي إهمــال هيتــاة اللبراو، وقراراة المنظمــاة   النظر، مي جملــة
ــائــل الارتيــاطيــة الأخرى مي تقرير  الثــالــ .  الــدوليــة، مي تحليلــي للوســـــــــــــ

ــاطيـــة ةير  ةير ــائـــل ارتيـ ــافلنـــد لا ت ال ةير مقتنعـــة بوجود وســــــــــــــ إن تـ
مي اليقرة   المــــذ ورتيت  ــادة    1الوســــــــــــــيلتيت  المــ ــام   38)د( مت  النظــ مت 

الدولية، وهما القراراة القضــائية ومذاهب  بار الأســاســي لمح مة العدل  
)د( موجـي    1المشلييت مي القـااون العـام مي ملتل  الأمم. وتر ي  اليقرة 

  “الوســـــــــائل الارتياطية ”إل  تينك الوســـــــــيلتيت، م  اســـــــــتلدام مصـــــــــ ل   
ــر تحليل ا  ــتلدمان ب ا. وينبغي للجنة إن تقصـــ لوصـــــ  الكي ية التي تُســـ
ــرارة، لأا ا إدا  ــيلتيت، اللتيت وامق  هلي ما الدول صـــــــــ هل  تينك الوســـــــــ
ــير  ــاوة تيســـ ــا ية، م ا ا تلاطر   ســـ ــائل ارتياطية إضـــ راول  تحدفد وســـ

 النظام الأساسي، ويم ت إن تحدا التباسا.

)المعافير   3ومضــ  تقول إاي،  يما فتعلق  مشــروع الاســتنتاج  - 118
ــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي(، م ن ومد  العامة لتقييم الوســ
بلـــدهــا ف ر  م  التقـــدفر الج ود التي تبـــذل ـــا اللجنـــة والمقرر اللـــاا  
لتحدفد  ع  العوامل التوضـــــــــــــيحية لتقرير وزن الوســـــــــــــائل الارتياطية.  

تعلق  الوزن الذي فنبغي إه ـان  للقراراة القضــــــــــــــائيـة، م ن تافلنـد  و يمـا ف 
ترى إن اتسـاق القراراة القضـائية السـا قة  شـ ن المسـ لة القااواية المعينة 
الم رورة يم ت إن فومر إيضــــا دلي  هل  وجود القااون الدولي، ولذلك 

 فنبغي إدراجي مي قائمة المعافير العامة.

وااتقل  إل  موضـــــــــــــوع ”خ مة الدول مي مســـــــــــــشولية الدولة“،   - 119
ــوع،  ــوهي مي الموضــ ــلة اظرها الموضــ مقال  إاي إدا قررة اللجنة مواصــ
ــاري  تلك المبادئ التوجي ية  ــروع مبادئ توجي ية، م ن مشـــــ ــ  مشـــــ ووضـــــ

الدول المقبولة هل  ا اق واسـ ، وإن تكون  يجب إن تسـتند إل  ممارسـة 
 ل ا إهمية قااواية هملية.
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الوســـــــــائل  ”)روماايا(  تناول  موضـــــــــوع  السددددددي ي  وروسدددددداد - 120
، مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا را  هت “لتقرير قواهـد القـااون الـدولي رتيـاطيـةالا

الاتجا  العام للمناقشـــاة المتعلقة  الموضـــوع داخل لجنة القااون الدولي. 
وإضــام  تقول إن ومد بلدها فررب، هل  وجي اللصــوا،  عدم قصــر  

ــائية وال تنظر بل ، يقياللجنة تر ي ها هل  قراراة المحا م وال يتاة القضـ
 إيضا مي وسائل إخرى مم نة قد تساهد مي تقرير قواهد القااون الدولي. 

وإشــارة إل  مشــاري  الاســتنتاجاة  شــ ن الوســائل الارتياطية   - 121
لتقرير قواهــد القــااون الــدولي، التي اهتمــدت ــا اللجنــة مشقتــا، مقــالــ   يمــا 

ــتنتاج  ــاو)الن اق( إن ومد بلدها فثني هل    1فتعلق  مشــــــروع الاســــ   إرســــ
 1( مت شـــــــرر ا، للدور المحوري الذي تشديي اليقرة  4اللجنة، مي اليقرة )

ــي لمح مة العدل الدولية. وتررب   38مت المادة  ــاســــــــــ مت النظام الأســــــــــ
ــي  الذي قدمتي اللجنة، مي اليقرة ) ــا  التوضـ ــر ،  6روماايا إيضـ ( مت الشـ

 يما فتعلق   بيعة الوســـائل الارتياطية، التي لا تشـــ ل مصـــادر للقااون 
ــاهدة إو اةهااة مي تقرير وجود  ”مي رد دات ا، ولكن ا   ــتلدم للمســــــــ تســــــــ

القـااون الـدولي مت هـدمـي، ومي تقرير مضــــــــــــــمون هـذ  القواهـد مي    قواهـد
، تنقي ( مت الشــــــــــــــر  إل  م يـد مت ال11. وتحتـاج اليقرة )“رـال وجودهـا

 ي توضــ  إن الدراســة تر   هل  الوســائل التي تســاهد مي تقرير وجود  
قواهد القااون الدولي ومضــــموا ا، وليس هل  الوســــائل التي تســــاهد مي  

 تيسير قواهد القااون الدولي التي سبق تقرير وجودها ومضموا ا.

)متاة الوســـــــــائل الارتياطية   2وتناول  مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  - 122
لتقرير قواهد القااون الدولي(، مقال  إن ومد بلدها فتيق م  تقييم اللجنة،  

(،  ـ ن قـائمـة الوســــــــــــــائـل الارتيـاطيـة A/78/10المعر  هنـي مي تقريرهـا )
المذ ورة ليســـــــ  جامعة. ويشـــــــج  ومد بلدها اللجنة هل  زيادة توضـــــــي   
ــي ا  دور إهمال هيتاة اللبراو وقراراة ومقرراة المنظماة الدولية بوصـــ
وسـائل ارتياطية. وينبغي إن تشـدد اللجنة هل  الأهمية اللاصـة لقراراة  

ــائل الق ــ ن مســـــــــــ ااون الدولي العمومي، دون مح مة العدل الدولية،  شـــــــــــ
إاشــاو تســلســل هرمي يقلل مت إهمية قراراة المحا م وال يتاة القضــائية  

 الدولية الأخرى.

واســـــــــتدر   قائلة إن التســـــــــلســـــــــل ال رمي بيت قراراة المحا م  - 123
الـــدوليـــة وقراراة المحـــا م الوطنيـــة قـــد ي ون مييـــدا، اظرا ل خت مـــاة  
الجوهرية بيت النظم القااواية الدولية والوطنية. ويشــار إل  هذا التســلســل  

)قراراة المحا م وال يتاة القضــــائية(،  4ال رمي مي مشــــروع الاســــتنتاج 
لتي اهتمدت ا لجنة الصــــياةة مشقتا، التي تتداخل م  مشــــروع  صــــيغتي ا

وتســــــتند إليي. وقال  إن ومد بلدها فتيق إيضــــــا م  اللجنة   2الاســــــتنتاج  
ــادرة هت اةجراواة ةير الل  ية فنبغي  هل  إن اليتاوى والأوامر الصــــــ

ــتنتاجاة. ومي ريت إن هذ    “قراراة”اهتبارها   ــاري  الاســــــــ لأةرا  مشــــــــ
، م ن ل ا ايس رجية ال يتة واجبة النياد  ح م طبيعت اليســــــــــــ    القراراة

 التي تصدرها.

)المعافير العامة لتقييم الوســـائل  3وتناول  مشـــروع الاســـتنتاج  - 124
الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون الـدولي(، مقـالـ  إن رومـاايـا توامق هل  

( مت الشـــــــــر  مت إن امتتارية مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج 2ما ورد مي اليقرة )
ــارة إل  هوامـــل ملتليـــة هنـــد تقييم وزن  ”تن  هل  إاـــي   فنبغي اةشــــــــــــــ

. ومت “الوســــــــــــــــائــل الارتيــاطيــة  ج و مت تقرير قواهــد القــااون الــدولي
( مت 4لأاي،  ما لور  مي اليقرة )  “فنبغي”المناســب اســتلدام مصــ ل   

يشــير إل  إن اةشــارة إل  المعافير ليســ  إل امية، و ن  ان مت ”الشــر ،  
 .“الواض  إا ا مستصوبة مي  ثير مت الحالاة

،  “ خ مة الدول مي مســـــــــــــشولية الدولة”وااتقل  إل  موضـــــــــــــوع  - 125
مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا لا ف ال فنتقـد إدراج الموضــــــــــــــوع مي براـامج العمـل 

 همل ا فنبغي إن تتلذ ش ل تقرير ا ائي.الحالي للجنة ويرى إن اتيجة 

ــائل    السددددي  لوفددددو  - 126 ــار إل  موضــــــوع الوســــ ــلوما يا(  إشــــ )ســــ
الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي، مقال إن مشـــــاري  الاســـــتنتاجاة  
ــا قة  ــة الســ ــوع،  النظر إل  الممارســ ــب لنتائج الموضــ ــ ل المناســ هي الشــ
للجنة القااون الدولي  شــ ن مواضــي  مماثلة. وإهر  هت إشــادة ومد بلد  

( وبالج ود A/CN.4/760الأول الشامل )  صدار المقرر اللاا تقرير  
التي فبذل ا لت سيس هملي هل  ممارسة الدول.  ما إهر  هت رغبة ومد 
بلد  مي تســـــــــــــليط الضـــــــــــــوو هل  إهمية إخذ آراو الدول الأهضـــــــــــــاو مي  

 الاهتبار مي سياق العمل  ش ن هذا الموضوع.

ــائل الارتياطية   - 127 ــتنتاجاة  شــــ ن الوســ ــاري  الاســ ــار إل  مشــ وإشــ
لتقرير قواهـد القـااون الـدولي، التي اهتمـدت ـا اللجنـة مشقتـا، مقـال إن ومـد  
بلـد  فررـب  ـالن ج المحـافـد المتب   يمـا فتعلق بتعري  ا ـاق مشــــــــــــــاري   

مشــــــاري  ”الذي فن  هل  إن  1الاســــــتنتاجاة مي مشــــــروع الاســــــتنتاج 
الاســــــــتنتاجاة هذ  تتعلق  اســــــــتلدام الوســــــــائل الارتياطية لتقرير قواهد 

  “استلدام ”. ةير إاي يجدر النظر مي ما إدا  اا   بارة  “القااون الدولي
تشـــمل جمي  الجوااب التي يعت م المقرر اللاا تناول ا مي هملي، مثل 

 منش  الوسائل الارتياطية ووثييت ا.

)متاة   2 مشــــــــروع الاســــــــتنتاج وإهر  هت ترريب ســــــــلوما يا   - 128
الوســـــــــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي(. ومت شـــــــــ ن تقســـــــــيم 
الوســــــــــــــائل الارتياطية إل  ث ا متاة إن يع ز إجراو مناقشــــــــــــــة هادمة  
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ومنظمــة. وقــال إن ومــد بلــد  ليس لــديــي اهترا  هل  إدراج قــائمــة ةير 
 رصرية  الوسائل الارتياطية مي مشروع الاستنتاج.

ــتنتاج   -   129 ــائل   3وتناول مشـــــــروع الاســـــ )المعافير العامة لتقييم الوســـــ
الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي(، مقال إن ومد بلد  ســـــــــي ون ممتنا  

 ل م يار مت المعافير الواردة ارتبا   لو رصـل هل  توضـي   شـ ن  ي ية  
مي القائمة   ل متة مت متاة الوســــــــــــائل الارتياطية المبينة مي مشــــــــــــروع 

ومدى هذا الارتبا . وينبغي إن تتناول اللجنة إيضــــــــا  م يد    2الاســــــــتنتاج  
مت التيصـــــيل مســـــ لة تقييم وزن ملتل  الوســـــائل الارتياطية وإن توضـــــ  

ــل هرمي بيت معافير التقييم إو إي ه قة   ما  ــلســ إدا  اا  هناك ه قة تســ
ــلســـــــــــل هرمي، فنبغي إن ي ون ترتيب   إخرى. ومي رالة وجود ه قة تســـــــــ

 . “ او ية المن ق ” مي القائمة  حسب وزا ا، بدوا مت   المعافير 

وإشـار إل  مشـاري  الاسـتنتاجاة التي اهتمدت ا لجنة الصـياةة  - 130
ــارة إل  قراراة   مشقتــا، مقــال إاــي مي ريت إن مت الم م  ــالتــ  يــد اةشـــــــــــــ

)قراراة المحا م وال يتاة  4مح مة العدل الدولية مي مشـروع الاسـتنتاج  
ــائيـة(، فنبغي توخي الحـذر  يمـا فتعلق بوضــــــــــــــ  معـافير متبـافنـة  القضــــــــــــ

ة المشسساة القضائية إو إاشاو تسلسل هرمي بين ا. ومي لملتل  قرارا
ريت إن ســــل ة مح مة العدل الدولية لا يم ت إاكارها، مقد تكون قراراة  
المحا م وال يتاة القضــــــــائية الدولية داة اللبرة المحددة إ ثر إهمية مي  
 ع  الحالاة. وينبغي إيضــــــــــــــا إن تكون الصــــــــــــــياةة المتعلقة  قراراة  

يشيد ومد بلد  مي هذا الصـدد ما إهر  هني و إ ثر دقة.   المحا م الوطنية
 ع  إهضـــاو اللجنة مت ضـــرورة وضـــ  معافير إضـــا ية تن بق تحدفدا 
هل  قراراة المحا م الوطنية. ويذ ر ومد بلد  إيضـــــــــا  ضـــــــــرورة التميي  

 بيت معافير تقييم القراراة القضائية.

وإردف قائ  إن ســلوما يا ت ر   ارتيا  إدراج لجنة الصــياةة   - 131
ــارة   ــالم” بــ ــاطق مي العــ ــة والمنــ ــااوايــ القــ مي مشــــــــــــــروع   “ملتل  النظم 

)اليقي(. والواق  إاي مت الضـــــــروري هدم الاقتصـــــــار هل   5الاســـــــتنتاج 
لليق او، بل يجب إيضا ضمان إن تكون   “المتوامقة”الاستماع إل  الراو  

ممثلــــة لملتل  النظم القــــااوايــــة والمنــــاطق مي    “المتوامقــــة”تلــــك الراو  
العالم، مت إجل ت وير القااون الدولي وتيســـــــــــير  وت بيقي   ريقة تمنحي 

 إساسا قويا وتضمت ت فيدا واسعا لي.

، مقال  “خ مة الدول مي مســشولية الدولة”وت رق إل  موضــوع   - 132
إاي مت المشســـــــــ  إن العمل  شـــــــــ ن هذا الموضـــــــــوع لم يحرز تقدما منذ 
الدورة الثالثة والســـــــــــــبعيت للجنة. ومي ريت ترى ســـــــــــــلوما يا إاي  ان مت 
الأاســب إن تعتمد اللجنة مجموهة مت مشــاري  المواد  نتيجة للموضــوع، 
 ما  ان م معا إصـــــــــ ، م ا ا  اا  مســـــــــتعدة لت فيد القرار الذي اتلذتي 

اللجنة مي دورت ا الثالثة والســــــبعيت   هداد مشــــــاري  مبادئ توجي ية بدلا 
ــاو   مت دلك. وبالنظر إل  الت فيد الكبير الذي إهرب  هني الدول الأهضــــــ
ــاري  مبادئ توجي ية، مت  ــ  مشــ ــا قة للجم ية العامة لوضــ مي الدورة الســ

بدلا   وقرارهاسـبب هدم مضـي اللجنة قدما مي هذا الاتجا ، الصـعب م م 
مت دلك إاشــــــاو مريق هامل للنظر مي ســــــبل المضــــــي قدما  شــــــ ن هذا 
ــية اليريق العامل  عدم تعييت مقرر  الموضـــــــوع. و دا اتبع  اللجنة توصـــــ
ي اليريق العامل العمل  شـ ن هذا الموضـوع  خاا جدفد، مينبغي إن فُوجو

 ب دف اختتام القراوة الأول  لمشاري  المبادئ التوجي ية.

)إسرائيل(  قال  إاي  النظر إل  المعلوماة   السي ي رو ن  ا ن - 133
المضــــــــــــــللــة والمبــالغــاة الواردة مي التعليقــاة التي إبــدفــ  داخــل اللجنــة  
الســـــــــــادســـــــــــة ومي محامل الأمم المتحدة الأخرى  يما فتعلق  الحر  بيت 

ــرة  ــرائيل ورمان، فود ومد بلدها إن ف ود اللجنة  معلوماة مباشــــ وتم إســــ
 تحقق من ا هت آخر الت وراة.ال

إولا وقبل  ل شــــيو، تدهو إســــرائيل رمان إل  إط ق ســــرا    - 134
فوما. ومت  26الذفت تحتج هم الن منذ   240الرهائت اةسرائيلييت الــــــــــــــ  

طي ، إصــغرهم فبلغ مت العمر تســعة إشــ ر مقط. ومي  33بيت الرهائت 
إســــرائيلي بورشــــية، وجر    1  400، قتل 2023تشــــريت الأول/إ توبر   7

إل 5  400 ــامـــــة  وبـــــاةضــــــــــــــــ داخليـــــا    .  ا    مـــــداي    250  000دلـــــك، 
قذيية   8 500منذ دلك التاريا. وقد إطلق  رمان إ ثر مت  إســـــــــــرائيلي

البلداة اةسـرائيلية، وإصـاب  المنازل والمسـتشـ ياة    شـ ل هشـوائي هل 
وةيرها مت الأ يان المحمية رماية خاصـــــــة، مضـــــــ  هت المداييت، مي  

 جمي  إاحاو البلد.

وإضــام  تقول إن إســرائيل إهلن  مرارا إن معر ت ا ليســ  م   - 135
الشـعب اليلسـ يني. م سـرائيل تبذل قصـارى ج دها لتجنب وقوع إصـا اة 
وســــــــــــــط المـداييت وتـذهـب إل  مـا هو إ عـد مت ا  القـااون  ـاتلـاد  ـل  
التدابير الارترازية المم نة لتل ي  الضـــــرر ةير المقصـــــود الذي فلحق  

ــااية مي ة ة  المداييت. وترصــــــــــــد ر و  مة بلدها هت  ثب الحالة اةاســــــــــ
وتبذل  ل ج د مم ت لتومير اةمداداة للســ ان المداييت. وقد زادة مت 

مليون لتر  28تدمق الميا  مت إســـــــــــــرائيل إل  ة ة وتومر الن إ ثر مت 
ــااية  ــرة اقل المعواة اةاسـ ــر   ل فوم.  ما يسـ ــالحة للشـ مت الميا  الصـ

شـــــــــــارنة محملة    260ة ة مي الليلة الســـــــــــا قة هبر معبر رم . ودخل  
 ـالأةـذيـة والأدويـة وةيرهـا مت إمـداداة المعواـة، ومت المتوق  إن تـدخـل 

شــــــارنة إخرى مي دلك اليوم. وســــــيســــــتمر معدل تقديم المعواة هذا،  80
 ومت المتوق  إن ف داد.
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وإردمـ  قـائلـة إن إســــــــــــــرائيـل ةير مل مـة،  موجـب قـااون الن اع   - 136
لــــدى رمــــان   بتومير ارتيــــاجــــاة هــــدوهــــا رمــــان. ويوجــــد  المســــــــــــــل ، 

لتر مت الوقود تســـــــــــتلدم ا لتشـــــــــــغيل إاياق ا اةرهابية تح     500 000
الأر  و ط ق الصــــــــــــــواريا هل  إســــــــــــــرائيــل، بــدلا مت تومير ال ــاقــة  
للمســــــتشــــــ ياة إو الســــــ ان المداييت. وينبغي توجيي إي ادهاواة تتعلق 
بنق  الوقود مي ة ة إل  رمـان، وم ـالبـة رمـان  ـ هـادة الوقود الـذي 

ــ ان ق اع ة   ــرقتي إل  ســــــــ ــغيل ســــــــ ة وو الة الأمم المتحدة ةةاثة وتشــــــــ
 ال جتيت اليلس ينييت مي الشرق الأدا .

ــورة   - 137 ــتلدم البن  التحتية المداية  صـ وإردم  قائلة إن رمان تسـ
ممن جة،  ما مي دلك المدارن والمسـتشـ ياة والمسـاجد، للقيام   اشـ ت ا 
ــااي. و مثال هل   العســــ رية، وهو ما فتعار  م  القااون الدولي اةاســ
ــبوع   ــتلباراتية مي الأســ ــرائيلي معلوماة اســ ــر جيش الدماع اةســ دلك، اشــ

ن القاهدة العســـــ رية الواســـــعة وإاياق اةرها  الواقعة تح   الســـــابق  شـــــ 
مسـتشـي  الشـياو مي مدفنة ة ة. وثل  رمان تسـتلدم المداييت مي ة ة 

هاما. وتتغلغل رمان وســـــــط الســـــــ ان المداييت   16 دروع  شـــــــرية منذ 
لدرجة إاي تم بناو مدفنة إرهابية  املة تح  إرد المســـــتشـــــ ياة. وينبغي  

م  حالة اليلســــــــــــ ينييت مي ة ة إن تدفت هذ  الأهمال ةير لأي دولة ت ت 
ــة   ــادســـــــــ ــد اللجنة الســـــــــ القااواية إدااة قاطعة. وقال  إن ومد بلدها فناشـــــــــ

 تنلدع  المعلوماة اللاطتة والمضللة. إلا

واســترســل  قائلة إن موضــوع الوســائل الارتياطية لتقرير قواهد  - 138
القااون الدولي، شــــ اي شــــ ن جمي  المواضــــي  الأخرى المتعلقة  مصــــادر 
القااون الدولي التي تتناول ا لجنة القااون الدولي، فتســــــــــــــم   همية  بيرة. 
ــائل الارتياطية   ــادر القااون والوســــ ــارة إل  إهمية التميي  بيت مصــــ وإشــــ

قواهد القااون الدولي. و يما فتصل  مشاري  الاستنتاجاة المتعلقة  لتقرير
ــائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي التي اهتمدت ا اللجنة    الوســـــــــ
مشقتا، مت الم م م رظة إن القراراة القضــائية والراو اليق ية يم ت إن 

ــادر للقا ــاهد مي تقرير هذ  القواهد، ولكن ا ليســـــــ  مصـــــ اون مي رد  تســـــ
ــتنتاج  ــائل   2دات ا، هل  النحو المعترف  ي مي مشـــروع الاسـ )متاة الوسـ

 الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي(.

وتا ع  ردفث ا قائلة إاي قد ي ون مت الضـــــــــروري الت  يد، مي   - 139
ــتنتاج  ــائل الارتياطية   3شــــر  مشــــروع الاســ )المعافير العامة لتقييم الوســ

لتقرير قواهد القااون الدولي(، هل  إن إهمية القراراة القضـــــائية الوطنية 
ــديــة مي تقرير قواهــد القــااون الــدولي تتوق  هل  موق  المح مــة   إو البل

التسـلسـل ال رمي القضـائي هل  الصـعيد المحلي. وه وة هل  دلك، مي 
ــروع  ــياةة العامة الواردة مي اليقرة الير ية )ج( مت مشــ مي ريت إن الصــ

إي وسيلة إخرى تستلدم هموما للمساهدة مي  ”، المتعلقة بــــ 2الاستنتاج 
، مي ومة، فبدو الح م مضياضا للغاية وربما  “تقرير قواهد القااون الدولي

ميرطـــا مي المرواـــة. ومت إجـــل اتبـــاع ا ج إ ثر توازاـــا، مقـــد ي ون مت 
 .“هموما” عد  لمة  “وباستمرار”المستصو  إدراج  بارة 

ــرائيل توامق هموما هل  المعافير التي اقتررت ا  - 140 وقال  إن إســــــــ
لتقييم وزن الوســـائل الارتياطية. بيد إاي  3اللجنة مي مشـــروع الاســـتنتاج  

ــا هند تقييم همل  عيني إن فشخذ مي الاهتبار مدى  ــب إيضــــــ مت المناســــــ
موضــــو ية ورياد المشــــار يت مي ت ســــيســــي، مت إجل تحدفد مصــــداقيتي  

 هموما.

ــوع   السددددددي  فدددددديني و  - 141 ــلومينيا(  تناول موضـــــــ ــائل  ”)ســـــــ الوســـــــ
، مقال إن الوســـــــــــائل الارتياطية  “الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي

إدواة إســاســية لتيســير مبادئ وقواهد القااون الدولي وت بيق ا. وإضــاف 
( )د( مت 1يقول إن الوســـــــــائل الارتياطية، التي تشـــــــــمل، هم   اليقرة )

مت النظام الأســــــاســــــي لمح مة العدل الدولية، إر ام المحا م  38المادة 
م، تشدي دورا ريويــا مي تقرير  ومــذاهــب  بــار المشلييت مي القــااون العــا

ــو   القواهد العر ية والتعاهدية. ةير إن هناك راجة إل  م يد مت الوضــــــ
 يمـا فتعلق  ـاســــــــــــــتلـدام ـا وه قت ـا  مصـــــــــــــــادر القـااون الـدولي. وتشيـد  

ــلومينيا مي  ــدد الج ود التي تبذل ا لجنة القااون الدولي لتع ي   سـ هذا الصـ
ــ م  ــ اي إن يسـ ــائل الارتياطية، وهو ما مت شـ ــتلدام الوسـ ــاق مي اسـ الاتسـ

 مي اتساق القااون واستقرار  و م ااية التنبش القااواي.

ــشولية الدولة،   - 142 وتناول موضــــــــــوع خ مة الدول  يما فتعلق  مســــــــ
ــيامة   ــحة وشــ ــ  قواهد واضــ ــلم  الأهمية البالغة لوضــ ــلومينيا تســ مقال إن ســ
لتوجيي هملية الل مة المعقدة. وقد ثبت  إثناو تيكك فوةوسـ  يا السـا قة 
الأهميــة البــالغــة للقواهــد المجســـــــــــــــدة مي اتيــانيــة ميينــا لل مــة الــدول مي  

داة واتيـانيـة ميينـا لل مـة الـدول مي ممتلكـاة الـدولـة ومحيوثـات ـا المعـاه ـ
ودفوا ــا. واقتنــاهــا مت ومــد بلــد   ــ ن مســـــــــــــــ لــة خ مــة الــدول  يمــا فتعلق 
 مســــــــــــــشوليــة الــدولــة لا تقــل إهميــة هت المســـــــــــــــائــل التي تتنــاول ــا هــاتــان  
الاتيـاقيتـان، مـ اـي فشيـد  شــــــــــــــدة الج ود المتواصــــــــــــــلـة التي بـذلـ  مت إجل  

 ويت الشامل لجمي  جوااب القااون دي الصلة.التد

ــلم الذي  - 143 ــي الضــــــ ــاســــــ وإهقب دلك  قولي إن اتائج العمل الأســــــ
ــابق،  ما مي دلك  اضـــــــــــ لع   ي اللجنة مي وجود المقرر اللاا الســـــــــ
ــاري  المبادئ التوجي ية  ــاملة للمقرر اللاا ومشــــ ــة الشــــ التقارير اللمســــ
التي اهتمدت ا لجنة الصـــــــياةة مشقتا، فنبغي إن تشـــــــ ل إســـــــان الج ود 

الدولي ولجنة الصــــياةة مي المســــتقبل  شــــ ن  التي ســــتبذل ا لجنة القااون  
هذا الموضــــــوع. ومت الضــــــروري تعييت مقرر خاا جدفد لتم يت لجنة  
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القـااون الـدولي مت مواصــــــــــــــلـة همل ـا الجـدفر  ـالثنـاو. وينبغي إن ي ون  
 ال دف الرئيسي هو إرراز تقدم  يما فتعلق  مشاري  المبادئ التوجي ية.

الوســائل الارتياطية  ”(  تكلم هت موضــوع إفرلندا) السددي  ليرك - 144
، مقــال إن ومــد بلــد  فررــب  ــالعمــل الــدقيق  “لتقرير قواهــد القــااون الــدولي

والمتعمق الــذي قــام  ــي المقرر اللــاا و ــذلــك  ــالمــذ رة الممتــازة التي 
(. ودلك اليرع مت المـذ رة المتعلق A/CN.4/759إهدت ـا الأمااة العـامة )

ــائية لأةرا  تقرير   ــتلدام الأر ام القضـــــ  ي م لجنة القااون الدولي لاســـــ
 قواهد القااون الدولي مييد هل  احو خاا.

وتناول مشــاري  الاســتنتاجاة  شــ ن الوســائل الارتياطية لتقرير   - 145
قواهـد القـااون الـدولي التي اهتمـدت ـا اللجنـة مشقتـا، مـ هر  هت تقـدفر ومـد 
ــائل الارتياطية   بلد  للتر ي   شــــــــ ل واســــــــ  هل  معن  اســــــــتلدام الوســــــ
ومضــــــــــــــمواـي واتـائجـي. وقـال إن ومـد بلـد  فوامق هل  صــــــــــــــيـاةـة اللجنـة  

( مت شـر  6ة للوسـائل الارتياطية، ولا سـيما مي اليقرة )للوثيية المسـاهد
فرلندا هل  إن الوســــــــــــــائل إ)الن اق(. وتوامق  1مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتاج  

الارتياطية لا تشــ ل مصــدرا منيصــ  إو ملتليا للقااون الدولي، بل هي 
  الأررى وسيلة لتوضي  القااون.

)متاة الوســائل الارتياطية لتقرير  2وتناول مشــروع الاســتنتاج  - 146
قواهــد القــااون الــدولي(، مقــال إن ومــد بلــد  فررــب  قرار اللجنــة الا تيــاو 

ــارة إل   مـذاهـب ”الواردة مي اليقرة الير يـة ) (، بـدلا مت    “اليقـي” ـاةشــــــــــــ
،  الصيغة المستلدمة  “ بار المشلييت مي القااون العام مت ملتل  الأمم

ــاســــــــــــي لمح مة العدل   38)د( مت المادة  1مي اليقرة   مت النظام الأســــــــــ
الدولية، ردا هل  الرإي الذي إهر  هني  ع  إهضــــــــــــــاو اللجنة ومياد  

قـد تكون داة رمولة   “مـذاهـب  بـار المشلييت مي القـااون العـام”إن  بـارة  
ا لدراســة  تاريلية وجغرا ية. والواق  إن المناقشــة الحالية تتي  منبرا مناســب 

مذاهب  بار المشلييت مي القااون العام مت ملتل   ”اةشـــــــــارة إل   بارة 
 مت النظام الأساسي. 38)د( مت المادة  1الواردة مي اليقرة  “الدول

 بـار المشلييت مي  ” وقـال إن ممـا هو جـدفر  ـالم رظـة إن  بـارة  -   147
،  5 قد اســـتنســـل  مي مشـــروع الاســـتنتاج   “ القااون العام مت ملتل  الدول 

اقـــتـــررـــــــي   الـــــــذي  ــنـــحـــو  الـ الأول  هـــلـــ   ــقـــريـــر   تـ مـــي  ــلـــــــاا  الـ ــقـــرر  الـــمـ
 (A/CN.4/760 ،)    مي    “اليقي”هل  الرةم مت قرار الا تياو  اةشـــــارة إل

ــتنتاج  . ويتســـاول ومد بلد  هما إدا  ان مت الأاســـب، مي  2مشـــروع الاسـ
ــياق القااواي المعاصـــــــر، اســـــــتلدام  لمة  ،  “ الأمم”بدلا مت    “الدول”الســـــ

. ممت ش ن هذا “المجتم  الدولي للدول”ربما مي صيغة إ ثر شمولا مثل 
الاســــــــــــــتلــدام إن ي ون متســــــــــــــقــا م  اليقرة الير يــة ) ( مت مشــــــــــــــروع 

اهتماد  بلد  . ويقتر  ومد“الدول”، الذي اسـتلدم   يي  لمة  3 الاسـتنتاج

ــتلدام  لمة   ــق  يما فتعلق  اســــ مي    “إمة”بدلا مت  لمة   “دولة”ا ج متســــ
ــيقدم ومد بلد  تعليقاة  ــتنتاجاة وهل  ا اق إوســـــــ . وســـــ ــاري  الاســـــ مشـــــ

 خ ية هل  هذا الموضوع مي الوق  المناسب.

)جنو  إمريقيا(  تناول  موضـــوع الوســـائل    السددي ي مورسدديبأ - 148
الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون الـدولي، مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فثني هل  

( A/CN.4/760المقرر اللاا لحرصـي هل  إن فتضـمت تقرير  الأول )
المنج اة ال امة. ويررب ومد بلدها  صية خاصة  مشاري  الاستنتاجاة 

القااون الدولي، التي اقترر ا  شـــــــــ ن الوســـــــــائل الارتياطية لتقرير قواهد 
المقرر اللـاا واهتمـدة لجنـة القـااون الـدولي ث ثـة من ـا مشقتـا. وقـالـ  
إن ومد بلدها فرى إن تعري  طبيعة وا اق الوســائل الارتياطية ي تســي  
إهمية خاصـــــــــة، لأاي يم ت إن فلقي الضـــــــــوو هل  ســـــــــماة اتاج اللجنة  

 ومقاصد  وإهدامي.

وتناول  ا اق الموضوع وجدوا ، مقال  إن ومد بلدها فتيق م   - 149
الرإي الــذي إهر  هنــي المقرر اللــاا مي تقرير  ومشدا  إن مت الم م 
دراســة مســ لة تضــار  القراراة القضــائية  شــ ن المســ لة القااواية ايســ ا. 
وبينمـا مت المتيق هليـي بوجـي هـام إن مي وم الســــــــــــــوابق لا وجود لـي مي  

ون الدولي، ممت الضروري ضمان درجة مت الاتساق واليقيت.  إطار القاا 
ــ ن   ــاة  شــــــ ــدد   جراو م يد مت المناقشــــــ ويررب ومد بلدها مي هذا الصــــــ

 مس لة التسلسل ال رمي بيت المحا م إو القراراة.

وتنــاولــ  من جيــة تقرير قواهــد القــااون الــدولي، مقــالــ  إن ومــد   - 150
بلـدها فشيد موق  المقرر اللـاا   اي فنبغي اســــــــــــــتلـدام مواد مت جمي  
ــا اســــــــــتلدام   الدول والمناطق والنظم القااواية مي العالم وإاي يم ت إيضــــــــ
الأر ام الصــادرة هت المحا م الوطنية. بيد إاي يســاور  قلق إزاو صــياةة  

)قراراة المحا م وال يتاة  4لير ية )ج( مت مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  اليقرة ا
يجوز، مي ثروف معينـــة،  ”القضـــــــــــــــــائيـــة(، التي تن  هل  مـــا فلي   

الاســــــتعااة  قراراة المحا م الوطنية  وســــــائل ارتياطية لتحدفد إو تقرير 
وســــــــــــــي ون مت الح مـة إن   “.وجود قواهـد القـااون الـدولي ومضــــــــــــــموا ـا

مي شـــــر  مشـــــروع   “الظروف”توضـــــي  طبيعة تلك    تســـــت ي  اللجنة مي
 الاستنتاج.

وإهربـ  هت ســــــــــــــرور ومـد بلـدهـا بوجـي هـام  ـالن ج الـذي فتبعـي  - 151
ــائل  المقرر اللاا إزاو الموضــــــــــــوع،  ما مي دلك مي ما فتعلق  المســــــــــ
الرئيســـــــــــية التي يعت م تناول ا ومتاة الوســـــــــــائل الارتياطية التي رددها، 

ــيما إر ام المحا م واليقي، وقال  إن ومد بلدها فت ل  إل  العمل  ولا ســـــــــــ
 الموضوهي للجنة مي المستقبل  ش ن هذا الموضوع.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/759
https://undocs.org/ar/A/CN.4/760
https://undocs.org/ar/A/CN.4/760
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واسترسل  قائلة إن موضوع خ مة الدول  يما فتعلق  مسشولية  - 152
الدولة لي إهميـة  بيرة  النســــــــــــــبـة للمجتم  الدولي. وإرا  ومد بلـدها هلمـا 
 قرار اللجنة إاشــاو مريق هامل للنظر مي ســبل المضــي قدما  شــ ن هذا 
ــي قدما مي تعييت مقرر خاا جدفدن  ــوعن وقرارها هدم المضـــــــــ الموضـــــــــ

ــبعيت  لية وقرارها إهادة إ ــاو اليريق العامل مي الدورة اللامســــــة والســــ اشــــ
مواصـلة التيكير وتقديم توصـية  شـ ن سـبل المضـي قدما مي معالجة هذا 
الموضــــــــــــوع. وقال  إن ومد بلدها ســــــــــــيشيد مواصــــــــــــلة اللجنة النظر مي  
الموضـوع  لية توضـي  المسـائل القااواية التي قد تواج  ا الدول المت ثرة 

تم  ردفث ا قائلة إن محصـــــــــــــلة همل لجنة القااون الدولي  الل مة. وخ
 شــ ن هذا الموضــوع ســتكمول إهمال ا الســا قة التي تملضــ  هت اهتماد 
اتيــانيــة ميينــا لل مــة الــدول مي المعــاهــداة واتيــانيــة ميينــا لل مــة الــدول  

ممتلكـاة الـدولـة ومحيوثـات ـا ودفوا ـا. ويشــــــــــــــج  ومـد بلـدهـا اليريق  مي
العامل هل  مواصـلة مداولاتي  شـ ن سـبل المضـي قدما ويت ل  إل  تلقي 

 توصياتي مي هذا الصدد.
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